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 
 
 

 
 

   نافذ حسين حماد. د.أ
  بكلية أصول الدين لحديث الشريف وعلومها ستاذأ

   غزة–الجامعة الإسلامية 
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   البحثملخص
 فهو في علم ناسخ الحديث ومنسوخه، لى كان للإمام الشافعي اليد الطولى والسابقة الأولقد

 دائرتَه بإخراجِ كلِّ ما ليس منـه وإن تشابه معه في قوضي،  من وضح معنى النسـخِلُأو
 الواسع عند السلف، وساقَ الأدلةَ ومدلولهطلق،  العام أو تقييد المتخصيصِوميزه عن ، التعارضِ

 عن الطرق التي يستدل بها على ثوهو كذلك أول من تحد.والأمثلةَ التطبيقيةَ التي وضحت ذلك
فأثبتَ وقوع . النسخ، والتي تساعد على معرفة وجوده، في كتبه الرسالة، والأم، واختلاف الحديث

المنسـوخُ إذا ثبتَ النسـخُوأنَّ، النسـخِ في القرآنِ والسنة وأورد الطرقَ ، ه يؤخذُ بالناسخِ ويترك
ما علمنا : وقد قال فيه الإمام أحمد كما رواه أبو نعيم الأصبهاني بسنده. التي يعرفُ بها النسخ

ولم أجد .  من منسوخه حتى جالسنا الشافعيالمجمل من المفصل، ولا ناسخ حديث رسول االله 
كشف عن منهج الشافعي في هذا الفن، لذا رغبت من خلال دراسة نظرية  تةً دراسصصمن خَ

  . تطبيقية في توضيح منهج هذا الإمام، وإبراز طريقته في هذه المسألة المهمة
Al Shafi's  Approach to Hadith Abrogation 
Imam Shafi was a pioneer in the science of  Hadith 

abrogation "Al Nasekh and Al Mansookh". He was the first to 
write definitions and set rules for this discipline. He also 
explained how to recognize abrogation in hadith books. As I 
didn’t find enough studies that handle Alshafi’s unique 
approach in this area, I decided to highlight his work in this 
theoretical and applied study  

  مقدمةال
 كان الإمام الشافعي إماما في الحديث لقدف: وبعد، وأسلم على رسول االلهأصلي و، هللالحمد

 من المقَدمين علما في الحديث رواية ودراية، إنّهوعلومه كما كان إماما في الفقه وأصوله، 
  .)1(عدهالمتقدمين زمنًا الذين هم أهل اصطلاح ذلك العلم، المؤصلين له، والواضعين لقوا

 تلقى رحمه االله تعالى هذا العلم وأخذه منذ صباه عن كبار محدثي علماء الحجاز، ففي لقد
مقدمتهم في مكة الإمام سفيان بن عيينة، وفي المدينة الإمام مالك بن أنس، حتى حفظ الحديث 

  .)1( في زمانه، ومن رواته الأثبات المتقنينهوأتقنه، وصار من كبار حفاظ

                                                        
كان أفقه الناس في : بسنده عن أحمد بن حنبل، قوله في الشافعي) 55ص( روى ابن أبي حاتم في آداب الشافعي )1(

 .، ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث، وفي سنة رسول االله كتاب االله 
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. )2( في الرواةكَلَّموا النقاد الذين تَةالشافعي علم الرجال، فكان من أوائل الأئم برع فيه ومما
 وعلل الحديث ،)4( الحديث الصحيحشروط وبيان ،)3( كذلك في نقد أسانيد الأحاديث ومتونهاكَلَّموتَ

 إلى غير ذلك من مباحث علوم الحديث )6( ومختلف الحديث،)5(سواء أكانت في السند أم في المتن
فيهنعةالمتنوعة التي تؤكد أنّه من أهل الص .  

 حديثًا  نخالفَ أناوأم:  وقد نص على ذلك، فقال، شديد الاتباع لحديث رسول االلهوكان
  .)7( شاء االله لا يؤخذ ذلك علينا إن ثابتًا عنه فأرجو أنعن رسول االله

                                                                                                                                              
، جانبا من الأحاديث التي التقطها من كتاب الأم وغيره، )هـ346(فلقد جمع أبو العباس الأصم، محمد بن يعقوب )1(

  وصنّف الكتاب المعروف بمسند الشافعي. عن الربيع المرادي، عن الإمام الشافعي
  .وجمع أبو جعفر الطحاوي أحاديثَ بروايته عن خاله المزني عن الشافعي في مصنف سماه السنن

 . أحاديث وآثارا كثيرة بسنده إلى الشافعيوجمع البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار
كنت كتبت في ذلك بحثًا موسعا في دراسة مفصلة، ثم قسمته أبحاثًا ثلاثة، نُشرت في ثلاث مجلات علمية )2(

مجلة جامعة الإمام ابن سعود بالرياض، ومجلة الصراط بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر، : محكَّمة، هي
منهج الإمام الشافعي في تعديل الرواة، ومنهجه في جرحهم، : بعناوين. ث العلمي الإسلامي بلبنانومجلة البح

. 306، 224 -220، 218: آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم، الصفحات: وانظر أيضا. والمجهول عنده
 الشافعي رحمه االله باب ما يستدل به على معرفة: تحت عنوان) 550 -1/500(ومناقب الشافعي، للبيهقي 

 .بالجرح والتعديل
 ).217 -216ص(آداب الشافعي، لابن أبي حاتم :  انظر)3(
 ).235 -231ص(المصدر نفسه : انظر)4(
باب ما يستدل به : تحت عنوان) 24 -2/5(ومناقب الشافعي . وما بعدها) 215ص(المصدر السابق :  انظر)5(

تحت عنوان باب ما يستدل به على إتقان الشافعي ) 40 -2/25(بصحة الحديث وعلته وعلى معرفة الشافعي 
  . رحمه االله في الرواية، ومذهبه في قبول الأخبار واحتياطه فيها

فتكلم رحمه االله في هذا العلم كلام المتمكن، حتى إنّه استدرك على شيخيه سفيان بن عيينة، كما في آداب الشافعي 
، ومناقب الشافعي )224ص(لإمام مالك، كما في آداب الشافعي ، وا)10، 2/5(، ومناقب الشافعي )227ص(
)1/490 ،2/23.( 

وكنت كتبت بحثًا في منهجه في التعامل مع الأحاديث المتعارضة، .  صنَّف فيه كتابا بعنوان اختلاف الحديث)6(
 .م1997في العام ) جامعة الأقصى لاحقًا(ونشرته مجلة كلية التربية 

 ).219ص( الرسالة )7(
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لحديث من أقدم ما وصل إلينا  الرسالة والأم وجماع العلم واختلاف اكتبه في ونه ما دوكان
 وعلو كعبه، وطول باعه، وتبوأه المكانة ، مما يدل على رسوخ قدمه،من علوم الحديث مدونًا

  . نَّة الس بحق ناصركانالعالية في ذلك،ف
 حيث وأبرز طريقته في ناسخ الحديث ومنسوخه،، منهجهلِّي في هذا البحث أن أُجورأيت

ته لهذا الموضوع، وكذا في اختلاف الحديث، فبين مفهومه، وميزه  قدرا كبيرا من رسالصصخَ
 خطة البحث في مباحث أربعة على النحو فجاءتوذكر أمثلة تبين منهجه فيه، ، عن التخصيص

:  الثاني فيالمبحثو.  مفهومه عند الشافعيوبيان النسخ لغة واصطلاحا تعريف: الأول في:الآتي
 المبحثو.  العام والخاص والمطلق والمقيدني في تمييز النسخ عأهمية هذا العلم، ودور الشافع

قرائن معرفة :  الرابع فيالمبحثو.  الإمام الشافعي، وبيان أقسامهدشروط النسخ عن: الثالث في
  .ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.النسخ عند الإمام الشافعي

  :ومه عند  الشافعيتعريفُ النسخِ لغةً واصطلاحا ومفه: ل الأوالمبحث  

النون والسين والخاء أصلٌ واحد، إلاّ أنّه مختلفٌ في :  ابن فارسقال:  في اللغةالنسخُ  
قياسه تحويلُ شيء إلى : وقال آخرون. قياسه رفْع شيء وإثباتُ غيرِه مكانَه: قال قوم. قياسه
1(شيء(.  

: إزالةٌ إلى بدلٍ: نوعانوهيوالإزالةُ الرفع :  منها،)2( النسخُ في اللغة على معانٍويطلقُ  
أي أذهبته، "نَسخَت الشمس الظلَّ":وهي عبارةٌ عن إبطالِ شيء وإقامة آخر مقامه، ومن هذا قولهم

وحلَّت محلَّه .قولِ االله ويمكن اعتبار ام ا أَونْهرٍ مبِخَي ا نَأْتهنُنْس أَو ةآي نخْ منَنْس 
ثْلامه}106:البقرة{.اهدجها أو بخيرٍ منها":قالَ م3("نرفعها من عندكم، فنأتي بمثل( .  

وهي عبارةٌ عن رفعِ الحكمِ وإبطالِه من غيرِ إقامة بدلٍ عنِ :  إلى غيرِ بدلٍوإزالةٌ  
 هذا قولُ االلهِ نومأي أبطلتها وأزالتها" القومِارنسخت الريح آث"المنسوخِ يقوم مقامه، ومن هذا قولُهم

                                                        
 ).5/424( معجم مقاييس اللغة )1(
، والقاموس المحيط، للفيروزأبادي )6/4407(، ولسان العرب، لابن منظور )1/433(الصحاح، للجوهري : انظر)2(

، والمحصول، )8ص(، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ، للحازمي )7/356(، وتاج العروس، للزبيدي )4/362(
، والنسخ في القرآن، )183ص(، وإرشاد الفحول، للشوكاني )2/236(، والإحكام،للآمدي )1/3/419(للرازي 

 ).67-1/55(للدكتور مصطفى زيد 
 ).18ص(تفسير مجاهد )3(
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 :ُخنْسفَيهاتآي اللَّه مكحي ثُم طَاني الشَّيلْقا يم اللَّه }الزمخشريقالَ} 52:الحج  : به يذهب أي
  .)1(ويبطلُه

 محلّ شيء النقلُ والتحويلُ فهو بمعنى نقل الشيء من مكانٍ إلى مكانٍ، وإحلال وأما  
النقلِ قولُه. آخر مومن:"نسختُ الكتاب" أو ما فيه به إعدام المراد نقلتُ ما في الكتابِ، وليس أي

 قالَ ابن ،}29:الجاثية{ كُنَّا نَستَنْسخُ ما كُنْتُم تَعملُونإِنَّا :ومن هذا النوعِ قولُ االلهِ . إبطالَه
ما يعملُ الإنسان على ما استنسخَ له يستنسخُ الحفظةُ من أم الكتابِ ما يعملُ بنو آدم، فإنَّ: عباسٍ

أي حولَ ما في الخلية من العسلِ "نَسخَ ما في الخَلية":ومن التحويلِ قولُهم.)2(الملَك من أم الكتابِ
  .والنَّحلِ إلى غيرِها

 من الحِاختلفَ مفهوم النسخِ عند السلف الص: ومفهومه عند الشافعيحِ في الاصطلاالنسخُ  
ع والتابعين الصحابةنهممبعد حيثُ قال. جاء ،السلف عند مِ هذا المفهومالقي ن ابنبي وقد:" مراد

عامة دلالة ورفع ،المتأخرين الحكمِ بجملته تارةً، وهو اصطلاح بالناسخِ والمنسوخِ، رفع السلف 
صٍ أو تقييد أو حملِ مطلق على مقَيد وتفسيرِه العام والمطلق والظاهرِ وغيرِها تارةً، إما بتخصي

والشرطَ والصفةَ نسخًا لتضم الاستثناء يسمون حتى إنَّهم ،هنِوتبيين الظاهرِ وبيان دلالة رفع ذلك 
3("المراد(.  

قة  أمثلةً عديدةً لِما اعتقده السلفُ أنَّها قضايا نسخ، وهي في حقيوساقَ الشاطبي وأكده  
  .)4(الأمرِ من بابِ تقييد المطلق أو تخصيصِ العام أو بيانِ المجملِ

الشافعي  وكان عن النسخِ وساق الأدلةَ والأمثلةَ التطبيقيةَ التي            ، الإمام وهو من السلف، كتب 
أوضح فيها ما يميز النسخَ عن العمومِ والخصوصِ المتنازعِ حوله بين بعض الفقهاء، وأوضح مـا        

  .)5(ميز النسخ عن مدلولِه الواسع عند الصحابة والتابعيني

                                                        
 ).3/37(الكشاف )1(
 ).253ص(تفسير مجاهد )2(
 ).1/35( إعلام الموقعين عن رب العالمين )3(
 ).3/108( الموافقات في أصول الشريعة)4(
  ).145 -106ص(تاب الرسالة  انظر على سبيل المثال ك)5(

وسيأتي مزيد توضيح عن مفهومه عند الشافعي، وتمييزه عن العام والخاص والمطلق والمقيد في المبحث الثاني من 
= 

-191- 
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  وأوردمن المحد العلماء ثين كثيرةً للنسخِ، وكان الشافعي تعريفات بعد والأصوليين 
 بأنَّها غير على أكثرِ هذه التعريفات اعتُرِض بعضٍ، وقد أو معناه من ها في ألفاظها قريببعض

 ، الباقلانيرٍ القاضي أبو بكقالَهما :  اعتراضاها أقلِّمنوكان . دلولِ النسخِ الشرعيجامعة مانعة لم
 الدالُّ على ارتفاعِ الحكمِ الثابت بالخطابِ المتقدمِ على وجه لولاه لكان ثابتًا مع الخطاب":وهو

  .)1("تراخيه عنه

  الصلاحِ تعريفَه، فقالَومن ا أخذَ ابنتعريف القاضي أيض :" ا منهالشارعِ حكم النسخُ رفع
  .)2("وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردتْ على غيرِه":، ثم قال" متأخرٍنهمتقدما بحكمٍ م

 عن العام والخاص والمطلـق      هأهمية هذا العلم، ودور الشافعي في تمييز      :  الثاني المبحث
 عقِّـب بق في علمه مما أراد بخلقهم وبهـم لا م          االله خلق الخلق لما س     إن:  رحمه االله  يقول.والمقيد

 وفـرض فـيهم     ،لحكمه وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة           
 وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم بـه        عنهمفرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف        

 رحمته فيما أثبت تهم والنجاة من عذابه فعمنَّتَهليهم ج وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت ع       ،من نعمه 
 يحل لأحد يفتي في دين االله إلا رجلاً عارفـاً بكتـاب االله،          لا:"وقال.)3( فله الحمد على نعمه    ،ونسخ

 وبالناسخ ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول االله     .. . ومتشابهه، بمحكمهبناسخه ومنسوخه، و  
 باللغة وما ا بالشعر بصيراديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصير    والمنسوخ، ويعرف من الح   

  .)4("، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي...يحتاج إليه
 علمِ الناسخِ والمنسوخِ، والإحاطةُ به في القرآنِ الكريمِ والسنة المطهرة يعد من فمعرفةُ  

  .)5( للقضاء أو الفُتْياأولويات ما يجب أن يعرِفَه كلُّ من يتصدر

                                                                                                                                              
 .البحث، وما بعده

، وتنقيح )3/98(، والإحكام،للآمدي )1/3/423(، والمحصول، للرازي )8ص(الاعتبار، للحازمي : انظر)1(
 .وغيرها) 301ص(الفصول، للقرافي 

 ).277ص(علوم الحديث )2(
 ).106ص(الرسالة )3(
 ).2/331(الفقيه والمتفقه )4(
، والنووي في التقريب )277ص(، وابن الصلاح في علوم الحديث )5ص( أكد ذلك الحازمي في الاعتبار )5(

 ).88ص(والتيسير 
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 فأثره كبير ، واهتمامٍ بالغٍة علم دقيقٌ وصعب، ويحتاج للإلمامِ به إلى عناية فائقنَّه أكما  
  .في الفقه الإسلامي، وفي دفع ما يتَوهم من تعارض بين الأحاديث النبوية

  وقد لَالسلفُ اهتمالناسخِ والمنسوخِ، وأَو بمعرفة الصالح  بأن هِمعنايةً كبيرةً، لإدراك هو
النسخَ في الشريعة الإسلامية يعد علما من أهم علومها وأخطرِها حيثُ تتعلقُ به الأحكام وما 

  . يترتب على ذلك من  إلغاء لبعضها أو تغييرٍ فيها

 يقص بقاصطالبٍ مر علي بن أبي ": أبو عبدالرحمن عبداالله بن حبيبٍ السلميقالَ  
علمتَ الناسخَ من المنسوخِ؟ فقالَ: على الناسِ، فقالَ له : علي لا، فقالَ لهَ1(" هلكتَ وأهلكت(.  

  من من فسجلوا كلَّ قضية ،في هذا الفن بالتصنيف من الأئمة كثير قام ،أجلِ هذه المكانة 
لذا يجب على . )2(المتأخرِ، والناسخَ من المنسوخِقضاياه، وكشفوا عن غموضه، وبينوا المتقدم من 

المعاصرين من طلبة العلمِ أن يترسموا خُطا سلفهم من العناية والاهتمامِ والدراسة لهذا العلمِ 
  .الجليلِ؛ ليفهموا الأحكام، ويميزوا الحلالَ من الحرامِ، ويبطلوا شبهات المشككين والحاقدين

 أبو نعيم الأصبهاني بسنده عن الثقة       فروىي في مجال نسخ الحديث،       عن جهود الشافع   وأما
 سـلِّم قدمت من مصر فأتيت أبا عبداالله أحمد بن حنبل أُ: ، يقول )هـ270(محمد بن مسلم بن واره      

 ولا ناسخ ،)3(فرطت، ما علمنا المجمل من المفصل: لا، قال: كتبت كتب الشافعي؟ قلت   : عليه، قال 
 رجعـت إلـى      إلى أن  لكفحملني ذ : قال.  من منسوخه حتى جالسنا الشافعي      حديث رسول االله  

  .)4(مصر وكتبتها، ثم قدمت
 وأمعن  ،تصدى لهذا الفن ولخصه   ) يعني الزهري (ثم لا نعلم أحدا جاء بعده       ": الحازمي وقالَ

ئمـة حتـى    إلا ما يوجد من بعضِ الإيماء والإشارة في عرضِ الكلام عن آحاد الأ          ،فيه وخصصه 
                                                        

 ).15ص( الناسخ والمنسوخ، للزهري )1(
كتاب الاعتبار للحازمي، وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، :  الفنمن أشهر الكتب التي صنفت في هذا)2(

 .ورسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار للجعبري
بسنده مثله، غير أنَّه ) 2/257(، وفي مناقب الشافعي للبيهقي "المجمل من المفسر):"5ص( في الاعتبار للحازمي )3(

 ".العموم من الخصوص:"قال
علوم الحديث،لابن الصلاح : ، وانظر)5ص(، ومن طريقه الحازمي في الاعتبار )9/97( حلية الأولياء )4(

مناقب : وانظر أيضا.هذا العلم. بما يشير إلى تقدم الشافعي فيه) 5ص(وقد تكلَّم الحازمي في الاعتبار ).277ص(
   )2/257(الشافعي للبيهقي 
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 ه، واستنبط معين  ، وكشفَ أسراره  ، خاض تياره  ه فإنَّ ،جاء أبو عبداالله محمد بن إدريس الشافعي        
 بهذا الفن، وإنمـا  خاصا يصنف الشافعي كتابا    ولم.)1(" ورتب أبوابه  ، واستفتح بابه  ،واستخرج دفينه 

         ه فيما يتعلقُ بقضايا النسخِ من خلالِ مسائل متعددةلموقف ها في كتبه   عرضوبتتبـعِ أقـوالِ    . أورد
  : الشافعي وتأملها يمكن توضيح منهجه في هذا العلمِ على النحو الآتي

كان معنى النسخِ بتمييزه عن العمومِ والخصوص، والإطلاق الشافعي دقيقًا في تحديد 
 انْسلَخَ الْأَشْهر ذَافَإِقال :  قوله،والتقييد، ومن الأمثلة التي أوردها والموضحة لذلك في القرآن

موهتُمدجثُ ويح ينشْرِكفَاقْتُلُوا الْم مرالْح. ..5:التوبة{الآية{.  
 ظاهر مخرج هذا فكان}193:البقرة{ حتَّى لا تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين لِلَّهوقَاتلُوهم: وقالَ

فأنزلَ االلهاعام ،على كلِّ مشرك  :َلُواقا اتم ونمرحلا يرِ ومِ الْآخولا بِالْيو بِاللَّه نُونؤْملا ي ينالَّذ 
 مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى يح تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ نقِّ مالْح يند ينُوندلا يو ولُهسرو اللَّه مرح

ونراغص}االله جل ثناؤه بقتالِ المشركين من أهلِ الكتاب حتى يعطوا فدلَّ.}29:التوبة أمر 
 الذي دلّ االله على أنّه إنما أراد به الخاص، لا أن واحدةً من الآيتين ناسخةٌ فهذا من العام.. .ةَالجزي

 سخةوالمعنى أن الآيةَ الأخيرةَ ليست نا. )2(ولهذا القرآنِ نظائر وفي السننِ مثل هذا.. .للأخرى
  . لعمومها، وأن في السننِ مثل هذاصةللآيتين الأوليين، بل هي مخص

 الفـرض " في كتابه الرسـالة، بعنـوان      ابا ب عقد تخصيص السنة للقرآن، نجد الشافعي ي      وعن
 ذكر تحته أمثلـة فيهـا مزيـد بيـان           ،)3(" أراد الخاص  نماالمنصوص الذي دلت السنة على أنّه إ      

 يـستحقون  ثم بين بأن السنّة دلَّت علـى أن الـذين    ،)4( المواريث فبدأ بذكر آيات  .وتوضيح للمسألة 
  .الميراث أفراد مخصوصون، وإن كانت الآية وردت عامة

 االله إنما أراد ممن سمى له المواريـث مـن الأخـوة    فدلت السنة على أن   ": في ذلك  وعبارته
 ممـا   افريضة في كتابه خاص    وجميع من سمى له      زواجوالأخوات والولد والأقارب والوالدين والأ    

 يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من أهل دار المسلمين ومن له         ن أ وذلك. سمى
 أخبرنـا   ،عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه أو يكونان من المشركين فيتوارثان بالـشرك              

                                                        
 ).5ص( الاعتبار )1(
 ).93ص: (وانظر). 31 -30ص( اختلاف الحديث  )2(
 ).167ص( الرسالة )3(
 )12 – 11، 7، 176( والآيات حسب إيرادها عند الشافعي، سورة النساء )4(
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 يـرِثُ   لَا:" قال رسول االله  أن عمرو بن عثمان بن زيد       عنسفيان عن الزهري عن علي بن حسين      
رالْكَاف ملسالْم،ملسالْم رلَا الْكَاف1(" و(.  
 في تفصيل المسألة وتوضيحها، مبينًا السنة المخصصة لعموم القرآن في الـوارثين،             وأطال

  .وأنّه يشترط في التوريث اجتماع الحرية والإسلام والبراءة من القتل العمد
ولا شك أن ذلك سبقُ للـشافعي  ": زهرةأبو قال ، تحديد معنى النسخفي موقف الشافعي    وعن

                  ه للمسائل نظرةً علميةً دقيقة تتجه إلى تمييـزِ الكليـاته العلمي ونظرتله وهو يتفقَ مع عقل يذكر
  .)2("وتخصيصها
 وهو الحكم الشرعي الناسخ الشافعي عدم تحقق النسخِ إلا بتحقق ركنية الأساسين، هما       ويرى

 ـ   ": ذلك يقولُ  وفي. موضع التكليف والعمل   ،لمتأخر المضاد للمنسوخ  ا  إلا إذا   داوليس ينسخُ فرض أب
  أُثبِتَ مكانَه فرض،       كما نُسخَت قبلةُ بيت المقدس فأُثبتَ مكانَها الكعبةُ، وكلُّ منسوخٍ في كتابٍ وسنّة 

ناسخ ومنسوخ، فيصار إلى الناسـخِ  : وما ينسب إلى الاختلاف من الأحاديث ": أيضا ويقولُ.)3("هكذا
  .)4("دون المنسوخِ

فالمراد أن الشمس أزالت الظلَّ حتى صارت      "نسخَت الشمس الظلَّ وانتسخته   ": ذلك قولُهم  ومن
ومنه . وهو في نفسِ معنى سابقه   "نسخ الشيب الشباب  ": أيضا قولهم  هومن. في موضعه الذي كان فيه    

 هذا المعنى قولَ االله     ويؤيد.)5( قرنٍ إنما يأتي بعد الذي سبقه فيحل محلَّه        لأن كلَّ "تناسخُ القرون "كذلك
  .}106:البقرة{ نَنْسخْ من آية أَو نُنْسها نَأْت بِخَيرٍ منْها أَو مثْلهاما: تعالى

 يكون النسخ إلى بـدل، ووجـوب ذلـك،     الأخير فيه دلالة على اشتراطه أن الشافعي وكلام
شهدا لما ذهب إليه بوقائع في النسخ كان فيها البدل حكما شرعيا، منها ما جـاء فـي كلامـه               مست

  .السابق من نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة

                                                        
باب لا يرث المسلم ) 26(كتاب الفرائض ) 85) (1290ص( والحديث في الصحيحين وغيرهما، البخاري، )1(

كتاب الفرائض، رقم ) 23) (658ص(من طريق ابن جريج، ومسلم، ). 6764(الكافر، ولا الكافر المسلم، رقم 
 .من طريق ابن عيينة، كلاهما عن الزهري به) 1614 (-1

 ).266ص( آراؤه وفقهه - الشافعي، حياته وعصره)2(
 ).110 -109ص( الرسالة )3(
 ).40ص( اختلاف الحديث )4(
منير، ، والمصباح ال)3/61(، ولسان العرب، لابن منظور )1/281(القاموس المحيط، للفيروزأبادي : انظر)5(

 ).183ص(، وإرشاد الفحول، للشوكاني )2/603(للفيومي 
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 في ذلك جمهور العلماء الذين يرون جواز النسخ إلى غير بدل، وعليه فـلا يـشترط     وخالفه
 يرى أن معنى البدل هو    الجمهورف بينهم إنما هو في مفهوم البدل، ف       والخلا.عندهم البدل في النسخ   

. شرع حكم جديد بدلاً من الحكم المنسوخ لا يشترطه، إذ ليس في كلِّ واقعة من وقائع النسخ بـدل        
 أكان ذلك هو الرد إلى ما كان عليه الحكم قبل النسخ،   واء س اه،وأما الشافعي، فيرى التوسع في معن     

  .)1(الأصلية، أم شرع حكم جديد بدلاً من الحكم المنسوخوهو الإباحة 
  .شروط النسخ عند الإمام الشافعي، وبيان أقسامه:  الثالثالمبحث

 أنَّه لا يصار    االله رحمه   فيؤكد والمنسوخ، ويبين شرطه فيه،      الناسخ الشافعي مسلكه في     يقرر
وكلمـا احتمـل   ":بر عنه بقولـه إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين حديثين متعارضين، وهو ما ع     

 حديثان أن  ا يستعملا مع  كما وصفت في أمر االله بقتـال  ، ولم يعطل واحد منهما الآخر  ا استعملا مع 
 وفـي  ، وما أمر به من قتال أهل الكتاب من المشركين حتى يعطوا الجزية     ،المشركين حتى يؤمنوا  

 فإذا لـم يحتمـل     ،ال المسجد الحرام   في القبلة المنسوخة باستقب    فتالحديث ناسخ ومنسوخ كما وص    
الحديثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام كـان أحـدهما ناسـخًا                 

 بعد ذلك إلى أن الناسخَ لا بد أن يكون من جنسِ نوعِ المنسوخِ قرآنًـا   يذهب ثم.)2("والآخر منسوخًا 
قرآنِ إلا بقرآن مثله، وألا يكون النسخُ في السنّة متواترة أو        ألا يكون النسخُ في ال     ويشترطأو سنّةً،   

 بالـسنة سـواء   قرآنِ أو فعله، وأما نسخُ الآحادا إلا بسنة مثلها سواء كانت من قولِ رسولِ االله      
          عاضد للسنة ا فلا يجيزه إلا إذا كانمن القرآنِ أو الإجماعِ، وكذا لا يجيـز         كانت متواترةً أو آحاد 

  . السنّة بالقرآن إلا عند وجود سنّة أخرى تعضد القرآن وتؤكد وقوع النسخنسخَ
  . في مواضع كثيرة من مصنفاتههذا عبر الشافعي عن مذهبِه وقد

النسخ المتعددة، مع بيان موقف الشافعي من جواز وقوع كـلِّ واحـد              قسام فيما يأتي أ   أُورِد 
ا في معرض استدلالاته، مع التعرض باختصار لاختلاف  منها أو عدمه من خلال أمثلة كان يورده       

  :العلماء حول جواز وقوع بعض هذه الأقسام، وهي
ولا ينـسخُ كتـاب االله إلا       ": نسخِ القـرآن بـالقرآنِ، قـالَ       فعن: بالقرآن ننسخ القرآ : أولاً

 مـا  إنَّه أعلم خلقه أنَّ قده لأنَّ؛ شيئًا من سنن رسول االله ناسخ لكتاب االله       أن ولا:  أيضا وقال.)3("كتابه

                                                        
 ).4/93(، والبحر المحيط، للزركشي )3/197(تيسير التحرير : انظر)1(
 ).39ص( اختلاف الحديث )2(
 ).107ص(الرسالة ) 3(
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 مـن ف. هذا بآيات من القرآن الكـريم      نهجهويدعم م .)1( والسنة تبع للقرآن   ،ينسخ القرآن بقرآن مثله   
 تُتْلَى علَيهِم آَياتُنَا بينَات قَالَ الَّذين لَا يرجون لِقَاءنَا ائْت بِقُرآَنٍ غَيرِ هـذَا أَو     وإِذَا قول االله    ،أدلته

ـي      ببتُ ريصع إِنِّي أَخَافُ إِن ى إِلَيوحا يإِلَّا م أَتَّبِع ي إِننَفْس لْقَاءت نم لَهدأُب لِي أَن كُونا يقُلْ م لْهد
 يكُـون لِي أَن أُبدلَـه مـن تلْقَــاء    ماوفي قوله  ": رحمه االله  قال. }15:يونس{عذَاب يومٍ عظيمٍ  

 ما وصفت من أنّه لا ينسخُ كتاب االله إلا كتابه، كما كان المبتدئُ لفرضه فهو المزِيـلُ                  بياننَفْسي
  .)2("المثبتُ لما شاء منه جل ثناؤُه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه

يرٍ منْها أَو  نَنْسخْ من آَية أَو نُنْسها نَأْت بِخَما:  االله تعالىل أدلته من القرآن أيضا، قوومن
يرقَد ءلَى كُلِّ شَيااللهَ ع أَن لَمتَع ا أَلَمهثْلم}نسخ القرآن :  بقولهفعقب.}106:البقرة فأخبر االله أن

  .)3(وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله
ك غير أبي  جمهور العلماء فاتفقوا على جوازِ نسخِ القرآنِ بالقرآنِ، ولم يخالفْ في ذلوأما  

. )4( منع أن يكون في القرآنِ آياتٌ منسوخةٌالذي)هـ322(مسلمٍ محمد بن بحر الأصفهاني 
  ا، ولكنكثير بالنسخِ كان القائلين بين أو المنسوخة الناسخة الاختلافَ في بيانِ الآيات 

  .)5(يرى آخرون أنَّها محدودةٌفيرى بعضهم أنَّها كثيرةٌ، وقد تزيد على مائتي آية عند بعضهم، و

:  الشافعي يعتمد في بيان الآية الناسخة من المنسوخة على السنة النبوية، حيث يقولوكان  
  .)")6وأكثر الناسخ في كتاب االله إنما عرف بدلالة سنن رسول االله

سمعت من أثق :قال رحمه االله: الأمثلة التي أوردها الشافعي على نسخ القرآن بالقرآنومن
 بالفرض لثانيبِخَبره وعلْمه يذكر أن االله أنزل فرضا في الصلاة ثم نسخه بفرض غيره، ثم نسخ ا

 إِلَّا قَليلًا نصفَه أَوِ انْقُص للَّيلَ أَيها المزملُ قُمِ اياكأنَّه يعني قول االله : قال.في الصلوات الخمس

                                                        
 ).106ص(الرسالة : وانظر). 31ص( اختلاف الحديث )1(
 ).107ص( الرسالة )2(
 ).256 – 254ص(الشافعي لأبي زهرة :  وانظر).108 – 107ص( الرسالة )3(
، وأصول التشريع الإسلامي،لعلي حسب االله )2/233(، ونهاية السول، للإسنوي )3/132(الإحكام،للآمدي : انظر)4(

 ).271، 1/50(، والنسخ في القرآن، للدكتور مصطفى زيد )223ص(
لدكتور مصطفى زيد دعاوى النسخ التي قال حيث أحصى ا) 408-1/400(انظر كتاب النسخ في القرآن الكريم )5(

 .بها المؤلفون في الناسخ والمنسوخ
 ).222ص( الرسالة )6(
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 ربك يعلَم أَنَّك إِن نسخها في السورة معه بقول االله جل ثناؤه ثم.}3 - 1: المزمل{ الآياتمنْه قَليلًا
فَهصنلِ وثُلُثَيِ اللَّي ننَى مأَد تَقُوم إلى قوله واءآَنِفَاقْرالقُر نم رسا تَيم }قيام فنسخ.}20:المزمل 

ما قال، وإن كنت أُحب أن لا يدع أحد  أو نصفه أو أقل أو أكثر بما تيسر وما أشبه ما قال بلاللي
 أَقمِويقال نُسخَت ما وصفت من المزمل بقول االله عز وجل .أن يقرأ ما تيسر عليه من ليلته

 غَسق اللَّيلِ العتمة، وقُرآَن الفَجرِ إِن إِلَىودلوكها زوالها } 78:الإسراء{الصلَاةَ لِدلُوك الشَّمسِ
الفَج آَناقُرودشْهم رِ كَان}الصبح،}78:الإسراء نملَةً ونَاف بِه دجلِ فَتَهاللَّي 

لَك}من ليل أو فأعلمه.}79:الإسراء رالفرائض فيما ذُك صلاة الليل نافلة لا فريضة، وأن أن 
ين  االلهِ حين تُمسون المغرب والعشاء وحفَسبحاننهار، ويقال في قول االله 

ونبِحتُص}ومالصبح،}17:الر لَهو ينحا العصر ويشعضِ والأَرو اتاومي السف دمالح 
ونتُظْهِر}ومواالله تعالى أعلم،وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل.الظهر}18:الر .  

 ، بنِ مالِكهيلِبِي س عن عمه أَمالِك،أخبرنا : وبيان ما وصفت في سنة رسول االله : قال
أَبِيه نع، ديبع ةَ بنطَلْح عمس قُولُاالله، أَنَّهولِ :  يسلٌ إِلَى رجر اءااللهج  نأَلُ عسي وفَإِذَا ه 
 إِلَّا ،لَا: ؟فَقَالَ غَيرهاهلْ علَي:  فَقَالَ،خَمس صلَوات في الْيومِ واللَّيلَة : االله فَقَالَ رسولُ ،الْإِسلَامِ

عتَطَو 1(أَن(.  
نسخ قيام الليل أو نصفه أو أقل أو : الأول: هذا النص ذكر الشافعي جانبين فيهما النسخففي

  .نسخ ذلك كله بالصلوات المفروضات: والثاني.أكثر بما تيسر
 ما سواها خمس، وأن لا فرض من الصلوات إلا ال له بالسنة الثابتة الدالة على أنواستدل

 بِه نَافلَةً فَتَهجد : استدلالاً بقول االلههامن واجب من صلاة قبلها منسوخ ب
لَك}ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسروأنها}79:الإسراء .  

 إحصاء وقائع النسخ في القرآن أو سردها بتتبعها، بل كان يتجه نحو شافعي يكن هدف الولم
 عن التخصيص ونحوه ووضع المنهج الذي يرتضيه بعد النظر في قضاياه، لذا نسخول التمييز مدل

وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في : قال بعد ذكر أمثلة من وقائع النسخ

                                                        
جامع ) 603(كتاب الصلاة ) 2/245(والحديث في الموطأ، ).117 – 113ص(وانظر الرسالة ). 2/149( الأم )1(

باب الزكاة )34(يمان كتاب الإ) 32ص(، وفي الصحيحين، البخاري، )604/188(الترغيب في الصلاة، رقم 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان ) 2(كتاب الإيمان ) 1) (38ص(، ومسلم، )46(من الإسلام، رقم 

 .من طريق مالك به). 11 (-8الإسلام، رقم 
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 افية يستدل بها على ما كان في معناها ورأيت أنها ك وإنما وصفت منه جملاً)1(كتاب أحكام القرآن
  .)2( والتوفيقلعصمة عنه وأسأل االله ات سكفي الاصل
 السنة لا ينسخها إلا  نسخِ السنّة بالسنّة، أبان رحمه االله أنوعن: السنة بالسنةنسخ: ثانيا
 في  ولو أحدث االله لرسوله، سنة رسول االله لا ينسخها إلا سنة لرسول االلهوهكذا":قالسنة مثلها،ف

 فيما أحدث االله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة أمر سن فيه غير ما سن رسول االله لسن
فإذا كانت السنّةُ كما وصفتُ، لا ":وقال أيضا. )")3للتي قبلها مما يخالفها وهذا مذكور في سنته 

شبه لها من قولِ خَلق من خَلق االله لم يجز أن ينسخها إلا مثلُها، ولا مثلَ لها غير سنة رسول 
  .)")4االله

كُنَّا مـع  :  عمارِ بنِ ياسرٍ، قَالَعن الأمثلة التي أوردها الشافعي في ذلك، ما رواه بسنده        منو
  النَّبِي     ِممةُ التَّيلَتْ آيفَرٍ، فَنَزي سف ،     النَّبِي عنَا مممفَتَي   ِبنَاك5( إِلَى الْم(.روى عن ابنِ ثم ة، الصم 

  .)6(ذراعيه وجهه ومم يم ثُجِدارٍ بِمسح فَبولُ، وهو يبِيلنَّ باررتُم: قالَ

                                                        
 . للشافعي كتاب بعنوان أحكام القرآن، وهو غير كتاب أحكام القرآن الذي جمعه البيهقي)1(
 ).146 – 145ص( الرسالة )2(
 ).108ص( الرسالة )3(
 ).109ص(نفسه)4(
عن الثقة، عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن عبيداالله بن عبداالله، عن أبيه عن ) 65ص(اختلاف الحديث ) 5(

الاختلاف في كيفية التيمم، رقم ) 197(كتاب الطهارة ) 1/168(والحديث أخرجه النسائي، .عمار بن ياسر
، وابن حبان، )566(باب ما جاء في السبب، رقم) 90(الطهارة، أبواب التيمم كتاب ) 1(، وابن ماجه، )315(

من طرق عن ). 1/208(، والبيهقي في السنن )1/110(، والطحاوي في شرح معاني الآثار )1310(رقم
  .  بألفاظ متقاربة–الزهري، عن عبيداالله به

  .وإسناده صحيح على شرط الشيخين واالله أعلم
 عمارا كيفية التيمم، ثم علمه كان هذا حيث نزل آية التيمم قبل تعليم النبي ): 4/134(يحه وقال ابن حبان في صح

 ضربة واحدة للوجه والكفين لما سأل عمار النبيعن التيمم. 
عن إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث عبدالرحمن بن معاوية، عن الأعرج، عن ) 65ص( اختلاف الحديث )6(

  .ابن الصمة
) 161ص(، ومسلم، )337(باب التيمم في الحضر، رقم) 3(كتاب التيمم ) 7) (87ص(لحديث أخرجه البخاري، وا

من طريق جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمن بن هرمز ). 369(-114باب التيمم، رقم ) 28(كتاب الحيض ) 3(
 من أَقْبلَ النَّبِي : الالأعرج، عن عمير مولى ابن عباس، عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، ق

= 
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فلو كان لا يجوز أن ": أشار الشافعي إلى نسخِ حديث عمار بحديث ابن الصمة، حيث قالَ          وقد
         تيمم عمار إلى المناكبِ إلا بأمرِ النبي يكون ا أخعمار منسوخًا؛ لأن هذا  مع التنزيل، كان بر أن

 للنبي حين نزلت آية التيمم، فكلُّ تيمم كان أولُ تيمم كان 1(" فهو ناسخ لهمخالفه بعده(.  
فلا يجوز علـى  :  قالوكفيه، أمره أن ييمم وجهه   النبي   وروي عن عمار أن   ": أيضا وقالَ

ارعم        تيممهم مع النبي إذا كان ذكر       إلى المناكب إ عند نزولِ الآية       عن أمرِ النبي ن كان  إلا 
        النبي أنّه منسوخٌ عنده، إذ روي أن           والكفين، أو يكون لم يرو عنـه إلا بالتيمم على الوجه أمر 

  .)2("تيمما واحدا، فاختلفت روايته عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت
  .ن ثلاثة أيام أمثلته أيضا نسخ حرمة ادخار لحوم الأضحية أكثر مومن
 إذ كان ، الآخر أن يصير إلى أمر النبياوواجب على كل من علم الأمرين مع: عي الشافقال

 بن أبي طالب خطب الناس وعثمان بن عفان  عليوفي مثل هذا المعنى أن.. . للأولاناسخً
 سمعه من ه وكان يقول به لأنَّ، عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاثنهى أنأخبرهم ف،محصور

النبي)3( .وعبد االله بن واقد قد رواه عن النبي .وغيرهما،فلما روت عائشة أن النبي   نهى 

                                                                                                                                              
 النَّبِي هلَيع دري فَلَم ،هلَيع لَّملٌ فَسجر هيلٍ، فَلَقموِ بِئْرِ جنَح در ثُم ،هيديو هِهجبِو حسارِ فَملَى الْجِدلَ عتَّى أَقْبح  

لَامالس هلَيع. 
 ).65ص( اختلاف الحديث )1(
 ).66ص(فسهن)2(
فأخرجه مالك في الموطأ، رقم . والحديث أصله في الصحيحين والموطأ ومسند أحمد وغيرهم بزيادة ونقصان)3(

، ومع ...شهدت العيد مع عمر: عن الزهري، عن أبي عبيد سعد بن عبيد مولى ابن أزهر، وفيه) 613/192(
ورواه عبد .  فيه كلامه في الضحاياليس. ، ومع علي، وعثمان محصور، فصلى، ثم انصرف فخطب...عثمان

 كاملاً، وفيه كلام علي في الضحايا، -عن معمر بن راشد، عن الزهري به) 5636(الرزاق في المصنف، رقم 
  .وعثمان محصور: غير أنه لم يذكر

ل من أظن مالكًا رحمه االله إنما قصر في موطئه عن ذكر النهي عن الأك): 10/242(قال ابن عبد البر في التمهيد 
النسك بعد ثلاث في حديث علي هذا من رواية معمر هذه واالله أعلم؛ لأن ذلك عنده منسوخ، وحديث علي به في 

  .ذلك الوقت حين سمعه أبو عبيد عمل، والعمل بالمنسوخ لا يجوز، فلذلك أنكره وترك ذكره من هذا الوجه
) 7/232(، والنسائي في السنن، )2/25(سند عن الثقة، وأحمد في الم). 237ص(وأخرجه الشافعي في الرسالة 

من طريق محمد بن جعفر، وأبو عوانة ). 4424(من ذبح لغير االله عز وجل، رقم ) 34(كتاب الضحايا ) 43(
من طريق عبد الرزاق، كلهم عن معمر به، مقتصرا على علي، مع ذكر كلامه في ). 7857(في مسنده، رقم 

  . وعثمان محصور: وليس فيه. الضحايا
= 
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كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا:  ثم قالافة،عنه عند الد .وروى جابر بن عبد االله عن النبي  
كان يجب على كل من . اكلوا وتزودوا وتصدقو:  ثم قال، نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاثهأنَّ

اعلم الأمرين معأن يقول نهى النبي وإذا لم يكن مثله ، فإذا كان مثله فهو منهي عنه، عنه لمعنى 
عنهالم يكن منهي ،أو يقول نهى النبي والآخر من أمره ناسخٌ، عنه في وقت ثم أرخص فيه بعده  

  .)2(مةُوالأئ قالَ جمهور الصحابة والتابعين وبه.)1(للأول
  أيامٍوقد ثلاثة من النسخَ لادخارِ لحومِ الأضاحي أكثر العلماء نقالَ ، بيالبر عبد لا ": ابن

 عن النهي وأن ،وقبلَ ثلاث ،ثلاث أكلِ لحومِ الأضاحي بعد في إجازة خلافَ علمتُه من العلماء
: يوقالَ النوو.)3(ن فقهاء المسلمين في ذلكذلك منسوخٌ على ما جاء في هذا الحديث، لا خلافَ بي

العلماء وقالَ جماهير :الم الأحاديث والنهي منسوخٌ بهذه ،الثلاث بعد الأكلُ والإمساك يباححةرص 
بالسنة نسخِ السنة 4("بالنسخِ، لا سيما حديثُ بريدةَ، وهذا من(.  

 رده الشافعي، ورأى أن الأخـذَ       فقد ،آن بالسنة  عن نسخِ القر   وأما:نسخ القرآن بالسنة  : ثالثًا
  أي المجالَ للقولِ بالنسخِ أمام تعارض ظاهري بين أحكامِ الـسنة وأحكـامِ القـرآن، قـالَ     به يفتح 

قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهلِ الظاهر بامتناع نسخِ الكتاب بالـسنة المتـواترة،              ":الآمدي

                                                                                                                                              
، )1990(باب صوم يوم الفطر، رقم ) 66(كتاب الصوم ) 30) (377ص(والحديث في الصحيحين، البخاري، 

 -138باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، رقم ) 22(كتاب الصيام ) 13) (440ص(ومسلم، 
 . وذكرا فيه عمر وعثمان، ولم يذكرا علي–من طريق مالك، عن الزهري به ). 1137(

  ). 240 – 235(وانظر الرسالة ). 85ص(اختلاف الحديث  )1(
وقد روى عدد من الصحابة أحاديث دلت على إباحة الأكل بعد ثلاث، منها حديث عبد االله بن واقد، في الموطأ، كتاب 

باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم ) 5(كتاب الأضاحي ) 35) (817ص(، ومسلم، )7(الضحايا، رقم 
. ، وغيرهما)1971 (-28ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، رقم الأضاحي بعد 

) 11) (377ص(وحديث بريدة في مسلم، . ، وغيره)1973 (-33وحديث أبي سعيد الخدري في مسلم، رقم 
 -106باب استئذان النبي صلى االله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، رقم ) 36(كتاب الجنائز 

 .وكلام عائشة جاء ضمن حديث عبد االله بن واقد. ، وغيره)977(
 ).387ص(رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، للجعبري : انظر)2(
 ).3/216(التمهيد )3(
ناسخ الحديث : وانظر). 71ص(تقريب الأسانيد، للعراقي : وانظر). 13/138(شرح النووي على صحيح مسلم )4(

، )87ص(، ومعرفة علوم الحديث، للحاكم )233ص(، والاعتبار، للحازمي )413ص(ومنسوخه، لابن شاهين 
 ).8/395(وتكملة المجموع، للسبكي 
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 من الأشـاعرة    مينفي إحدى الروايتين عنه، وأجاز ذلك جمهور المتكل       وإليه ذهب أحمد بن حنبل      
أبي حنيفة ،والمعتزلة ومن الفقهاء مالك وأصحاب 1(" سريجوابن(.  
 م مع كتابِ االله جل ثناؤه مقا      فتقام سنةُ رسول االله     ": أكد الشافعي المعنى السابق، فقالَ     وقد

 العام أراد به أو الخـاص، ومـا أنـزلَ          ا، بما أنزلَ عام    كبيانِ ما أراد   ،البيان عن االله عدد فرضه    
 ا وأدبافرض  رسول االله         ا، وإباحةً وإرشاد شيئًا من سنة لا أن         االله االله في حالٍ؛ لأن يخالفُ كتاب 

جلَ ثناؤه قد أعلم خلقَه أن رسوله يهدي إلى صراط مستقيم، صراط االله، ولا أن شيئًا مـن سـننِ                    
 ناسخٌ لكتاب االله؛ لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخُ القرآن بقرآن مثله، والـسنةُ تبـع               رسول االله 

  .)2("للقرآن
وقوعِ هذا النوع من النسخِ، فقالَ الأستاذ علي حـسب االله  ورجح المعاصرين عدم بعض :" إن

وجد منها ما يخصص عـام       قرآنيا أبطلته السنةُ وحدها، وإن       ا نص تقراءالباحثَ لا يكاد يجد بالاس    
  .)3("الكتابِ أو يقيد مطلقه أو يبين مجمله

وأما نسخُ القرآن بالسنة فلم نجد له واقعةً واحدةً فيما أسلفنا من            ": الدكتور مصطفى زيد   وقالَ
وقائع النسخِ، ومن هنا نرى أن الخلافَ الذي قام حولَ جوازه خلافٌ نظري، يحسم الواقع الحكـم                 

  .)4(" بجملته وتفصيلهعليه، إذ يرفضه
 كُتب :قالَ االلهُ : القرآنِ بالسنةسخِ الأمثلة التي أوردها جمهور القائلين بجوازِ نومن  

علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ إِن تَرك خَيراً الْوصيةُ لِلْوالِدينِ والْأَقْربِين بِالْمعروف حقّاً علَى 
وقد نُسخَ هذا الحكم .  الآيةُ بظاهرِها توجب الوصيةَ للوالدينِ والأقربينفهذه}181:البقرة{متَّقينالْ

 بقولِه:"ارِثةَ لِويصفَلَا و قَّهقٍّ حي حطَى كُلَّ ذأَع قَد اللَّه 5("إِن( .  

                                                        
، وكشف )313ص(، وتنقيح الفصول، للقرافي )1/124(المستصفى، للغزالي : وانظر). 3/217( الإحكام،للآمدي)1(

، )202ص(سودة، لآل تيمية ، والم)45ص(، وروضة الناظر، لابن قدامة )3/176(الأسرار، للبزدوي 
، وشرح )44ص(، والاعتبار، للحازمي )106ص(، والرسالة، له أيضا )56ص(واختلاف الحديث، للشافعي 

 ).5/13(النووي على صحيح مسلم 
 ).32 -31ص( اختلاف الحديث )2(
 ).234ص: ( أصول التشريع الإسلامي)3(
 ).2/838: ( النسخ في القرآن الكريم)4(
) 31(، والترمذي، )2870(باب ما جاء في الوصية للوارث، رقم ) 6(كتاب الوصايا ) 12(داود، أخرجه أبو )5(

) 2/905(، وابن ماجه، )2120(باب ما جاء أن النَّبي صلى االله عليه وسلم لم يوص، رقم ) 4(كتاب الوصايا 
= 

-202- 
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 آحاد، ولا يجوز نسخُ القرآنِ أن الحديثَ: هذا الدليل لم يسلم من الاعتراض، وذلكولكن  
و. )1(بخبرِ الواحدأنآياتُ المواريث إنَّما هو ،الآية الناسخَ لهذه  . أبتقديرِثُم هذا الحديثُ ن يكون 

 لأن الناسخَ في الاصطلاحِ المتأخرِ هو ،هو المعارض للآية، فإنَّما هو مخصص لها، لا ناسخ
 حكمِ الوصية  ليس كذلك، فإنَّما هو رفعوهذا دلَّ عليه الخطاب الأولُ، الرافع لجميعِ أفراد ما

  .)2(للوالدينِ والأقربين الوارثين، ولم يرفعحكم الوصية في حقِّ الأقربين غيرِ الوارثين

  ومعالحديثَ هو الناسخُ للآية على أن العلماء بعض يؤكد ا نسخُ " الغزالي،يقولُ ذلكوأم
، لأن آيةَ الميراث لا "لا وصيةَ لوارث:"لقرآنِ بالسنة، فنسخُ الوصية للوالدين والأقربين بقولِه ا

ممكن الوصيةَ للوالدينِ والأقربين، إذ الجمع 3("تمنع(.  

 وذكر أن آيات المواريث نسخت الوصية رأي، هذا الالَف الشافعي رحمه االله خَوكان
 علَيكُم إِذَا كُتبقال االله تبارك وتعالى: غاية في التوضيح، حيث قالللوارث، وكلامه في ذلك 

حضر أَحدكُم الموتُ إِن تَرك خَيرا الوصيةُ لِلْوالِدينِ والأَقْربِين بِالمعروف حقا علَى 
م ويذَرون أَزواجا وصيةً لِأَزواجِهِم متَاعا إِلَى  يتَوفَّون منْكُوالَّذين: االلهقال}181:البقرة{قينالمتَّ

 زِيزااللهُ عو وفرعم نم هِني أَنْفُسف لْنا فَعي مف كُملَيع نَاحفَلَا ج نجخَر اجٍ فَإِنإِخْر رلِ غَيوالح
يمكح}رِثَفأنزل}240:البقرةوميراث قربين، بعدهما ومعهما من الأ االله ميراث الوالدين ومن و 

 فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا الوصية للوالدين ،الزوج من زوجته والزوجة من زوجها
                                                                                                                                              

يرهم من طريق إسماعيل ، وغ)5/267: (، وأحمد)2713(باب لا وصية لوارث، رقم ) 6(كتاب الوصايا ) 22(
  .هو حديث حسن صحيح: وقال الترمذي. بن عياش، عن شُرحبيل بن مسلم الخَولاني، عن أبي أُمامة به

، )3641(باب إبطال الوصية للوارث، رقم ) 5(كتاب الوصايا ) 30) (6/247(، والنسائي، )2120(والترمذي، رقم 
وغيرهم من طريق قتادة، عن شَهر بن حوشَب، ، )238، 187، 4/186: (، وأحمد)2712(وابن ماجه، رقم 

  .هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي. عن عبدالرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة به
كلهم من ) 6/264: (، والبيهقي في السنن الكبرى)4066(، والدارقطني في السنن، رقم)2714(وابن ماجه، رقم 

وقال البوصيري في مصباح . عيد المقْبري، عن أنس بن مالك بهطريق عبدالرحمن بن يزيد بن خالد، عن س
هذا سند ): 6/265(وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ، هذا إسناد صحيح رجاله ثقات): 2/368(الزجاجة 

 .جيد
 ).3/106(الموافقات . أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر: قال الشاطبي)1(
 ).2/197(مختصر ابن الحاجب : انظر)2(
، والإحكام، لابن )141ص(الإيضاح لناسخ القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي : وانظر). 1/124( المستصفى )3(

 ).4/114(حزم 
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 بأن تكون ومحتملة ، بالميراث والوصاياونوالاقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا فيأخذ
نا كان على أهل العلم طلب الدلالة من  احتملت الآيتان ما وصفلما ف،المواريث ناسخة للوصايا

 فإن وجدوه فما قبلوا عن ،كتاب االله فما لم يجدوه نصا في كتاب االله طلبوه في سنة رسول االله
 فعن االله قبلوه بما افترض من طاعته، ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل رسول االله

العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أنالنبي  لا وصية لوارث:  قال عام الفتح، 
 فكان هذا ، عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازيويأثرونه)1(بكافرولا يقتل مؤمن 

 وجدنا أهل العلم لك وكذ، من نقل واحد عن واحدمر وكان أقوى في بعض الأ،نقل عامة عن عامة
 فيه أن بعض رجال ، ليس مما يثبته أهل الحديثاوروى بعض الشاميين حديثً: قال. عليه مجتمعين

 المغازي وإجماع ل وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أها، منقطع  فرويناه عن النبي،مجهولون
 ،العامة عليه وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس

 فاستدللنا بما ،" وصية لوارثلا": قالاهد أن رسول االلهأخبرنا سفيان عن سليمان الاحول عن مج
وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي  أن لا وصية لوارث على أن المواريث ناسخة 

للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي لك وكذ، وإجماع العامة على القول به 
 كانوا  وإن، إذا كانوا وارثين فبالميراث، زائل فرضهابينمنسوخةقر الوصية للأإن: قال أكثر العامة

يوصى لهمغير وارثين فليس بفرض أن .  
 ينتهي الشافعي من تقرير هذه المسألة الهامة، وهي نسخ الوصية للأقربين الوارثين وهكذا

نحصار  معه، القائلين بنسخ الوصية للوالدين واومنبآيات المواريث، ثم يتبعها بمذهب طاوس 
  .ثبوتها للقرابة غير الوارثين

                                                        
وقد تقدم قبل ). 2/863(الجملتان قطعتان من حديث مطول ذكره الواقدي في المغازي عن خطبة النبي عام الفتح )1(

  )لا وصية لوارث(صفحتين تخريج الجزء الأول منه، وهو 
). 3047(باب فكاك الأسير، رقم ) 171(كتاب الجهاد والسير ) 56) (583ص(أما الجزء الثاني، فأخرجه البخاري، 

من طريق ابن عيينة، كلاهما عن مطرف بن ) 6903(ورقم . من طريق زهير بن معاوية) 6915(وانظر رقم
  .لا يقتل مسلم بكافر: ، عن أبي جحيفة، عن علي بن أبي طالب، بلفظطريف، عن الشعبي

باب في تحريم المدينة، رقم ) 99(كتاب المناسك ) 5) (2/532(، والنسائي،)2035(وأخرجه أبو داود، رقم 
لا يقتل مؤمن : من طريق همام، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن علي، بلفظ). 1/119(، وأحمد )4745(

  . بكافر
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 بل وضعه في الميزان العلمي الدقيق ليظهر مدى ، الشافعي لم يرتض هذا القولن أإلا
 الوصية للقرابة ثابتة إذ لم فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس من أن: حجية هذا القول، فيقول

يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أنالنبي   وجب عندنا على أهل العلم " وصية لوارثلا":قال
 حكم في ستة مملوكين  فوجدنا رسول االله،طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس أو موافقته

كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي  ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق 
 عن عمران بن حصين هلَّب أبي قلابة عن أبي الم أخبرنا بذلك عبد الوهاب عن أيوب عن،أربعة

عن النبي )1( .قال :رسول االلهفكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة بأن  أنزل 
 والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه ، والذي أعتقهم رجل من العرب،عتقهم في المرض وصية

 قرابة ير الوصية لو كانت تبطل لغ فدل ذلك على أن،وصية لهم ال  فأجاز النبي،وبينه من العجم
 ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ، ليسوا بقرابة للمعتقنهم لأقين،بطلت للعبيد المعتَ

 وإثبات القسم )2(الاستسعاء إبطال وعلى ، ودل ذلك على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية،ماله
ومن أوصى له الميت من قرابة .  وثبت ميراثهما، وارثاننهماين لأ وبطلت وصية الوالد،والقرعة

  .)3( وأحب إلي لو أوصى لقرابتها،وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثً
 عمران بن حصين الصحيح المتقدم ذكره آنفًا يرد الشافعي قول طاوس ومن تبعه، وبحديث

وبه يصل إلى .قرابة غير الوارثين على السواء الوصية جائزة لغير القرابة مثل جوازها على الوأن
 من قبل من نسخ الوصية عن الأقربين الوارثين بآيات المواريث معتمدا في ذلك على ررهما قَ

دالحديث المضبما تواتر عن أهل العلم بالمغازي وإجماع العامة عليهع .  
 يجزه الشافعي إلا عند وجـود       لمف ، عن نسخِ السنّة بالقرآنِ    وأما:نسخ السنة بالقرآن  : رابعا

 االلهُ لرسوله في أمرٍ سن   دثولو أح ":سنة أخرى تعضد القرآن، وتؤكد وقوع النسخ، وفي ذلك يقولُ         

                                                        
باب من أعتق شركًا له في عبد، رقم ) 12(كتاب الأيمان ) 27) (687ص(والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، )1(

 .من طريق إسماعيل بن علَية، عن أيوب السختياني به). 4/426(وأحمد في المسند، ). 1668 (-56
 في فَكَاك ما بقى من رِقّه فيعملَ ويكسب ويصرف ثمنه هو أن يسعى: استسعاء العبد إذا عتَق بعضه ورقَّ بعضه)2(

أي يستَخْدمه مالِك باقية بقدر ما فيه : وقيل معناه استَسعى العبد لسيده. إلى مولاه فسمى تصرفه في كَسبه سعاية
 ).2/370(ثير النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأ. من الرق ولا يحمله ما لا يقْدر عليه

 ).145 – 143ص(الرسالة )3(
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 لسن فيما أحدثَ االلهُ إليه حتى يبين للناس أن له سنةً ناسـخةً للتـي             فيه غير ما سن رسولُ االله       
  .)")1ور في سنته قبلَها مما يخالفُها، وهذا مذك

 عند عدمِ وجود سنة أخرى تبين هذا، فقد منعه الشافعي، وقالَ بعدم جوازه، ولعلّ مراده    وأما
                  القولَ به يفتح الباب للقولِ بنسخِ ما خصصته السنةُ من عام النبوية؛ لأن من ذلك الدفاع عن السنة

 أحكـامِ  بـين  كلما وقع تعارض ظـاهري   وما قيدته من مطلقه، كما وتنتشر دعوى النسخ ،القرآنِ
  .القرآن وأحكامِ السنة

 الْبيع  اللَّهوأَحلَّ أورد أمثلةً كثيرةً توضح هذا المعنى، منها أنّه يلزم من عموم الآيةوقد
 حديث جاء قبلها في حرمة بعض البيوعِ، وأحاديث رجم الزاني  كلِّنسخ}275:البقرة{وحرم الربا

  .)2(ة الجلد، وأحاديث المسحِ على الخفين بآية الوضوء، وهكذابآي
لم يكن أن تُنسخَ السنةُ بقرآن إلا أحدثَ رسـولُ  ": الشافعي هذا المعنى حين قالَ لمناظره    وأكد

.  االلهُ عليه الحجةَ من خلقـه      ام مع القرآن سنةً تنسخُ سنَّتَه الأولى، لتذهب الشبهةُ عن من أق           االله  
 ووجدت سنةً تحتمـلُ     ا،حيثُ وجدتُ القرآن ظاهرا عام    : أفرأيت لو قال قائلٌ   ): اظره من يعني(قال  

: فقلت له . أن تبين عن القرآن وتحتملُ أن تكون بخلاف ظاهره، علمتُ أن السنةَ منسوخةُ بالقرآن             
   ؟  قلتُ  : قال! لا يقول هذا عالمما أنزل إل         : ولم على نبيه اتباع يـه وشـهد لـه      إذا كان االله فرض

      على الناس طاعتَه، وكان اللسان دى وفرضمحتملاً للمعـاني، وأن     – كما وصفت قبلَ هذا      -باله 
    االله ينزل عام به الخاص   ايكون كتاب يراد ، نه رسـولُ االله       ،ام يراد به الع   ا وخاصا جملةً بيوفرض 

،           لم تكن السنة لِتُخا ا         فقامت السنةُ مع كتاب االله هذا المقاماالله، ولا تكون السنةُ إلا تبع لفَ كتاب
  .)3("لكتاب االله بمثل تنزيله، أو مبينةً معنى ما أراد االله فهي بكل حال متبِعةٌ كتاب االله

  : واستدل بما يلي،)4( جمهور العلماء فيرى جواز ذلك عقلاً ووقوعه شرعاوأما

                                                        
 ).110 – 109ص: (وانظر أيضا). 108ص( الرسالة )1(
 ).36 -35ص(، واختلاف الحديث )113 -111ص(الرسالة : انظر) 2(
 ).223 -222ص( الرسالة )3(
، )173 ص(، واللمع، للشيرازي )3/135(،والإحكام،للآمدي )2/448(إكمال المعلم، للقاضي عياض :  انظر)4(

، والتلويح على التوضيح لمتن التنقيح، )2/249(، ونهاية السول، للإسنوي )2/230(والإبهاج، للسبكيين 
، وتفسير )2/78(، وفواتح الرحموت، للأنصاري )44ص(، وروضة الناظر، لابن قدامة )2/316(للتفتازاني 
 ).2/140(، ومناهل العرفان، للزرقاني )2/66(القرطبي 
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القرآنِ كما يقبلُه أي دليلٍ قرآني، ولا مانع مـن   دليلٌ من الأدلة، فكان قابلاً للنسخِ ب    السنةَ بأن
 ينْطقُ عنِ الهوىإِن وما: تعالى، واالله سبحانه يقولاالله فالقرآن والسنة وحي من    وحي،نسخِ وحيٍ ب  
  يحإِلَّا و وه .  ثُمعلى الجوازِ        الوقوع أقوى الأدلة من دعثَّلَ له بنسخ ال   .  الفعلي الذي يتوجه إلى  وم

  . في الصلاة بالتوجه إلى الكعبةالمقدسِبيت 
  : الإمام الشافعيعند معرفة النسخ  وطرقه قرائن:  الرابعالمبحث

فإن  ستدلُّ بها على النسخِ، والتي تـساع           لُ الشافعيهو أوالتي ي من تحدثَ عن الطرق علـى  د 
 إنمـا يؤخـذُ     الناسخُ":سوخ، حيث قالَ  معرفة وجوده، مبينًا في ذلك منهجه في معرفة الناسخ والمن         

  بخبرٍ عن النبي  خـالف  أو عن بعـضِ أصـحابه لا م      لـه، أو أمـر أجمعـت عليـه عـوام 
 أو بقـولِ    ، االله   ولا يستدلُّ على الناسخِ والمنسوخِ إلا بخبرٍ عن رسـولِ         ": أيضا وقال.)1("الفقهاء

 أن الآخر هو الناسخُ، أو بقولِ من سمع         معلالصحابي، أو بوقت يدلُّ على أن أحدهما بعد الآخر، في         
  .)2("الحديثَ أو العامة كما وصفت، أو بوجه آخر لا يبين فيه الناسخ والمنسوخ

 يحدد رحمه االله طرقًا أربعا لمعرفة النسـخِ في السنة، وهذه هي الطرقُ التي ذكرها               وهكذا
 أو  ،ما يعرفُ بتصريحِ رسـولِ االله       : يبعد ابن الصلاح ومن جاء بعده من علماء الحديث، وه         

  .بتصريحِ الصحابي، أو بالتاريخِ، أو بدلالة الإجماع
مـا  : الأول: مثلَ الشافعي لهذه الطرق في مصنفاته، وإليك مثالاً أو أكثر لكل طريق منها   وقد

 روى.  على السلام وهو في الـصلاة       الرد  المرء  ترك : أمثلته ومن:عرفَ بتصريحِ رسولِ االله     
 وهو في الـصلاة قَبـلَ أَن نَـأْتي أَرض            نُسلِّم علَى النَّبِي     كُنَّا ،الشافعي بسنده عن ابنِ مسعود    

     لاةي الصف وهنَا ولَيع درفَي شَةبالْح،         دجفَو هلَيع لِّملأُس تُهأَتَي شَةبضِ الْحأَر ننَا معجا رفَلَم  ي لِّي،تُهص 
:  قَضى صلاتَه أَتَيتُه، فَقَـالَ     إِذَا فَجلَستُ حتَّى    ، بعد ما ما قَرب و   خَذَني فَأَ ، فَلَم يرد علَي   علَيهفَسلَّمتُ  

  االلهإِنحي لَّ ثَنَاؤُهثُ جدشَاءا يم رِهأَم نثَ ، مدا أَحمم إِنلااالله و أَن لاةي الصوا فثم.)3( تَكَلَّم  عقـب 

                                                        
 ).6/125( الأم )1(
 ).40ص( اختلاف الحديث )2(
عن سفيان بن عيينة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن عبداالله ابن ). 167ص( اختلاف الحديث )3(

، وابن )1221(باب الكلام في الصلاة، رقم ) 20(كتاب السهو ) 13) (3/19(والحديث أخرجه النسائي، .مسعود
  .، وغيرهممن طريق سفيان بن عيينة به)94(لحميدي، رقم، وا)1/377(، وأحمد )2243(حبان، رقم

، 1/435(، وأحمد )924(باب رد السلام في الصلاة، رقم) 170(كتاب الصلاة ) 2) (1/567(وأخرجه أبو داود، 
وهذا الإسناد حسن من أجل عاصم .، وغيرهم من طرق عن عاصم به)242(رقم) 1/198(، والطيالسي، )463

= 
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 فيها، فإن فعلَ انتقضت صـلاته       هإن حتما أن لا يعمد أحد الكلام في الصلاة وهو ذاكر لأنَّ           ":بقوله
 ثم ما لا أعلم فيه مخالفًـا        ، مسعود عن النبي     ابن لحديث   ؛وكان عليه أن يستأنفَ صلاةً غيرها     

  .)1("ممن لقيتُ من أهلِ العلمِ
 لا يقول بالنسخ باجتهاده، ولا يصرح بـه إلا          والصحابي: ما عرفَ بقولِ الصحابي   : لثانيا

الماء مـن   " حديث خنس:  أمثلة ذلك  ومن.بعد معرفته التامة، وعلمه الأكيد بثبوته عن رسول االله          
: نِ كَعبٍ، قَـالَ    أُبي ب  عن روى الشافعي بسنده     فقد". التقى الختانان فقد وجب الغسل     إذا"بحديث"ماءال

يغْسلُ ما مس الْمرأَةَ منْه، ولْيتَوضأْ،      :  فَقَالَ النَّبِي    ،)2(فَأَكْسلَ جامع أَحدنَا    ا إِذَ ، يا رسولَ االلهِ   :قُلْتُ
  .ثُم لِيصلِّ

  :  ما رواه بسنده أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنين، فقالويقابله
قَّ شَ لَقَد ع لَافُ اخْ لَيابِ أَ تحص م دمح رٍ أَ ي فأَ  نِّي إِ م مظلأُع أَ ن تَقْبلكبِ س ،قَالَتْ فَ ه :ـ ام  ؟ هو 

نْتُ كُ ام ائِلاً س ع أُ نْه كي فَ ملْنس ع ،ا لَ قَالَ فَ نْهه :لُالرج ي يبأَ ص لَهثُ ه م  ل وكْسلَا ي ذَاإِ: قَالَـت فَ. نْزِل ي 
جزاوالخ تَانفَتَانُالخ قَدو بل الغُجس .  

  . )3(بدا أَعدك بحدا أَذَا هن عسألُ أَالَ:  أبو موسىفقال
 الشافعي إلى أن حديث عائشة ناسخ لحديث أبي، ويستدل علـى النـسخ بتـصريح                ويذهب

م عن أبي بن كعـب، ووقفـه    قالَ بعضه،الصحابي سهل بن سعد، وذلك بما رواه بسنده عن سهل 

                                                                                                                                              
تقريب ، صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون: ن حجربن أبي النجود، قال اب

  ).3054(التهذيب، رقم 
 . والحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة عن عبداالله بن مسعود، وبألفاظ مختلفة

 ).168ص( اختلاف الحديث )1(
 ).1/315(غريب الحديث، لابن قتيبة . لالإِكْسال هو أن يجامع الرجل ثم يدركه فُتور فلا ينْزِ)2(
عن مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى ). 66ص( اختلاف الحديث )3(

واجب الغسل إذا التقى الختانان،رقم ) 142(كتاب وقوت الصلاة ) 2/64(والحديث في الموطأ، .الأشعري
  . ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به)146(

باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء ) 22(كتاب الحيض ) 3) (155ص(رواه مسلم مرفوعا، و
، من طريق هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن )88/249(الختانين،رقم 
 . عائشة بنحوه
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 ثم ترك ذلك بعـد وأمـر        ، في أولِ الإسلام   الماءكان الماء من    : بعضهم على سهل بن سعد، قالَ     
بالغسل إذا مس1( الختانتان الخ(.  

 في قوله الماء من الماء ونزوعه أن فيه دلالة علـى            بيوإنما بدأت بحديث أُ   : الشافعي يقول
 ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له ، فقال به، ولم يسمع خلافه ن النبي أنه سمع الماء من الماء ع     

  .)2( قال بعده ما نسخهأن رسول االله 
ثابت الإسناد، وهو عندنا منسوخٌ بما حكيت، فيجب "وحديثُ الماء من الماء  ": االله رحمه قالَ   ثم

  .)3(واري حشفتهالغسل من الماء، ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى ي
 ذهب جمهور أهلِ العلم من الصحابة والتابعين إلى نسخِ الأحاديث التي تفيد أن لا غسلَ                وقد

 مالـك فـي   فـروى .)4(على من جامع ولم ينزل، بأحاديث تفيد الغسلَ على من جامع وإن لم ينزل  
 وعثْمان بن عفَّان وعائِـشَةَ زوج       عمر بن الْخَطَّابِ   أَنالموطأ عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،      

  النَّبِي  قُولُونلُ      :  كَانُوا يالْغُس بجو فَقَد تَانالْخ تَانالْخ سأحمد بسنده عـن أبـي       وأخرج.)5(إِذَا م 

                                                        
  .عن الثقة، عن يونس، عن الزهري، عن سهل). 60ص( اختلاف الحديث )1(

، وابن )111، 110(باب ما جاء أَن الماء من الماء، رقم) 81(أبواب الطهارة ) 1/183(والحديث أخرجه الترمذي، 
، )609(باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، رقم) 111(كتاب الطهارة ) 1) (1/199(ماجه، 
، )91(، وابن الجارود، رقم)1173(، وابن حبان، رقم)225(، وابن خزيمة، رقم)116، 5/115(وأحمد 

، والطحاوي في شرح معاني )1/411(، وفي المعرفة )1/165(، والبيهقي في السنن )786(والدارمي، رقم 
  . من طرق كثيرة عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب). 1/57(الآثار 

  .ن يحتج بهإسناده صالح لأ): 1/397(حسن صحيح، وقال ابن حجر في الفتح : وقال الترمذي
، والطبراني في الكبير، )957(، وابن أبي شيبة، رقم )951(، وعبدالرزاق، رقم)226(وأخرجه ابن خزيمة، رقم

قال البيهقي ، من طريق معمر، عن الزهري موقوفًا على سهل بن سعد، وسهل قد أدرك النبي ). 5696(رقم
 .كعبوالحديث محفوظ عن سهل، عن أبي بن ): 1/412(في المعرفة 

 ).66ص( اختلاف الحديث )2(
 ).62ص(نفسه )3(
، وناسخ الحديث ومنسوخه، لابن شاهين )2/6(، وشرح السنة، للبغوي )4/96(الإحكام، لابن حزم :  انظر)4(

 ).1/215(، وسنن البيهقي )247ص(
 ).143( الموطأ، رقم )5(
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 وجب الْغُـسلُ أَنْـزلَ أَو لَـم         إِذَا جلَس بين شُعبِها الْأَربعِ وأَجهد نَفْسه فَقَد       :  قال ، النبي نهريرة، ع 
  .)1(ينْزِلْ

ذكر ما " بعد أن ذكر الأحاديث التي تفيد الاقتصار على الوضوء، وضع عنوانًا هو            والحازمي
وهـذا  : ، ثم أورد الأحاديث التي توجب الغسل، ونقل قول الشافعي وغيره، ثم قال    "يدل على النسخ  

  .)2(لما بلغهم النسخ نزعوا عن ذلكيدل على أن أكثر من كان يرى الرخصة 
:  عن عامر بن ربيعة، قـال      بسندهترك القيام عند مرور الجنازة، فروى       :  أمثلته أيضا  ومن

  .)3(إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع: قال رسول االله
ة قـد رواهـا    قام لها لعل  النبي يكون  وأن ا، لا يعدو أن يكون منسوخً     وهذا:  الشافعي قال

 وأيهمـا  ، فقام لها كراهية أن تطولـه    من أن جنازة يهودي مر بها على النبي        ،بعض المحدثين 
    كان فقد جاء عن النبي    تركه بعد فعله ،       ـ     والحجة في الآخر من أمـره إن  ا، كـان الأول واجب 
 ، فلا بأس بالقيـام ا كان مباح وإن، فالآخر هو الاستحبابا وإن كان استحباب  ،فالآخر من أمره ناسخ   

  االله الآخر من فعل رسول      ه لأنَّ ؛والقعود أحب إلي.        ويستدل رحمه االله على النسخ هنا بتـصريح
 بـن أبـي   عليفقد روى بسنده عن . وهو علي بن أبي طالب   ،من سمع الحديث من رسول االله       

 رسـول  ـر كذلك أن أمهـ أمثلتومن.)4( ثُم جلَسائِزِ في الْجنَـوم كَان يقُ  االلهِ رسولَ   أَنطالب

                                                        
 ).2/347( مسند أحمد )1(
 )61 – 52ص(راجع الاعتبار )2(
عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عبد االله بن عمر، عن عامر ). 62ص(لحديث  اختلاف ا)3(

باب القيام للجنازة، رقم ) 47(كتاب الجنائز ) 23) (255ص(والحديث في الصحيحين، البخاري، .بن ربيعة
من طرق عن . )958 (-73باب القيام للجنازة، رقم ) 24(كتاب الجنائز ) 11) (370ص(، ومسلم، )1307(

 .ابن عيينة به، بمثله
عن مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن ). 62ص( اختلاف الحديث )4(

نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي.  
من ). 962 (-82باب نسخ القيام للجنازة، رقم ) 25(كتاب الجنائز، ) 11) (372ص(والحديث في صحيح مسلم، 

وفي صحيح مسلم، باب نسخ .وهذا من نسخ السنة القولية بالسنة العملية عند الشافعي.طريق يحيى بن سعيد به
 . قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازةرأينا رسول االله : قال: القيام للجنازة، عن علي
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 بغسل الطيب منسوخ؛ لأنَّه كان في عام الجعرانة، وهو سنة ثمان، وحديث عائشة أنها طيبت االله
  .)1( ناسخ له؛ لأنَّه في حجة الوداعرسول االله

 ولم يرد تصريح من ، لم يمكن الجمع بين حديثين متعارضين  فإن: ما عرفَ بالتاريخ  : الثالث
 ناسخ للآخر، فمعرفة الناسخ من المنسوخ عند الشافعي         حدهما أ  أو من الصحابي بأن    الله  رسول ا 

 االله في   رحمه تقدم قوله  قدبمعرفة وقت كلٍّ منهما، بحيث ينسخ المتأخر المتقدم، واللاحق السابق، و          
  .)2(أو وقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، فيعلم أن الآخر هو الناسخ: ذلك

 في الـصلاة إذا صـلى الإمـام    مومينترك جلوس المأ: ثلة التي أوردها على ذلك    الأم ومن
 شـقِّه   )3( ركب فَرسا فَصرِع عنْه فَجحشَ      أَنَسِ بنِ مالِك، أَن رسولَ االلهِ        عن بسنده   فروى.جالسا
نمالأَي،     قَاع وهو اتلَوالص نلاةً ملَّى صفَص دلَّيفَ، قَالَ فَصرا انْصا، فَلَمودقُع هعـلَ   : نَا معـا جإِنَّم

 : قَـالَ  إِذَا قَائِما فَصلُّوا قياما، وإِذَا ركَع فَاركَعوا، أَو إِذَا رفَع فَارفَعوا، و           ى فَإِذَا صلَّ  ، لِيؤْتَم بِه  مامالإِ
 عمااللهسهدمح ننَ: فَقُولُوا، لِمبر دمالْح لَكا و،ونعما أَجلُوسلُّوا جا فَصالِسلَّى جإِذَا ص4( و(.  

 منسوخ بسنته، وذلك أن أنسا روى أن النبـي صـلى    وهذا ثابت عن رسول االله      :  قال ثم
جالسا من سقطة من فرس في مرضه، وعائشة تروي ذلك، وأبو هريرة يوافق روايتهما، وأمر من    

  . ذه العلة بالجلوس إذا صلى جالساخلفه في ه
 صـلى فـي      تروي عائشة أن النبـي     ثم:  يورد الشافعي ما يخالف هذا ويقابله، فيقول       ثم

وهي آخر صلاة صلاها بالناس حتى لقي االله        : قال. مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما       
  .تعالى، وهذا لا يكون إلا ناسخًا

 فَوجد ، أَن يصلِّي بِالنَّاسِكْرٍ أَبا بأَمر كَان وجِعافَ  أَن رسولَ االلهِ     ،ئِشَةَ عا عن روى بسنده    ثم
  النَّبِي ًفَّةخ ،    إِلَى ج دفَقَع اءكْرٍ  نْبِ فَجولُ االلهِ     ، أَبِي بسر فَأَم     دقَاع وهكْرٍ وا بكْـرٍ     ، أَبو بأَب أَمو 

                                                        
 ).176 – 174ص(راجع اختلاف الحديث )1(
 .أول المبحث الرابع)2(
)3(حغريب الحديث، للقاسم بن سلام . هو أن يصيبه شيء فينسحج منه جلده، وهو كالخدش أو أكبر من ذلك: شج

)1/140.( 
  .عن مالك، عن الزهري، عن أنس). 66ص( اختلاف الحديث )4(

، )689(باب إنما جعل الإمام ليؤتم به،رقم ) 51(كتاب الأذان ) 10) (146ص(والحديث في الصحيحين، البخاري، 
 .من طريق مالك به). 411 (-80باب ائتمام المأموم بالإمام،رقم ) 19(كتاب الصلاة ) 4) (176ص(مسلم، و
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 وهو النَّاس إلافنحن لم نخالف الأحاديث الأولى      :  أن قال  إلى.)1( قَائِم    ـ بما يجب علينا من أن   صير نَ
  .إلى الناسخ، الأولى كانت حقًا في وقتها ثم نسخت، فكان الحق فيما نسخها

 أن  وذلـك  روي في هذا الصنف شيء يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث،              وقد:  قال ثم
 سعيد عن أبي الزبير عن جابر أنهم خرجـوا يـشيعونه وهـو              عبد الوهاب أخبرنا عن يحيى بن     

  . مريض فصلى جالسا وصلوا خلفه جلوسا
 لا يعلم خلافه وفي هذا ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول االله      :  االله رحمه قال

  فيقول بما علم، ثم لا يكون في قوله بما علم وروى حجة علـى أحـد علـم أن                  عن رسول االله  
 قال قولاً أو عمل عملاً ينسخ العمل الذي قال به غيره وعلمه، كما لم يكن في رواية       االله   رسول

  من روى أن النبيا وأمر بالجلوس، وصلى جابر بن عبد االله وأسـيد بـن الحـضير    صلىجالس 
 شيئًا ينسخه، وفي هذا وأمرهما بالجلوس، وجلوس من خلفهما حجة على من علم عن رسول االله      

لى  أن علم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب عن بعض، وأنه ليس كعلم العامـة الـذي لا           ع يلدل
  .)2(يسع جهله، ولهذا أشباه كثيرة

 لا ينْسخ ولا ينْسخ، ولكن يدلُّ على وجود ناسخٍ          والإجماع:  الإجماع بدلالةما عرفَ   : الرابع
  . )3(غيره، كما يقول ابن الصلاح

 رواه بـسنده عـن   مـا لى وجود ناسخ عند الإمام الشافعي،  الذي يدل ع    أمثلة الإجماع  ومن
      النَّبِي بٍ، أَننِ ذُؤَيةَ بقَبِيص  َقَال   :           شَرِب ثم إن ،وهدلفَاج شَرِب ثم إن ،وهدلفَاج رالْخَم شَرِب إن

مر فَجلَده، ثُم أُتي بِه الثانية فَجلَده، ثُم أُتـي          فَاجلدوه، ثم إن شَرِب فَاقْتُلُوه، فَأُتي بِرجلٍ قَد شَرِب الْخَ         
  .)4(بِه الثالثة فَجلَده، ثُم أُتي بِه الرابعة فَجلَده، ووضع الْقَتْلَ فكَانَتْ رخْصةٌ

                                                        
، عن الثقة يحيى بن حسان، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن )66ص( اختلاف الحديث )1(

أهل العلم والفضل أحق باب ) 46(كتاب الأذان ) 10) (144ص(والحديث في الصحيحين، البخاري، .عائشة
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من ) 21(كتاب الصلاة ) 4) (180ص(، ومسلم، )683(بالإمامة،رقم 

 .بنحوه. ، من طريق هشام بن عروة به)418(مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس،رقم 
 ).68 – 66ص( اختلاف الحديث )2(
 ).278ص( علوم الحديث لابن الصلاح )3(
  .عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب) 6/130( الأم )4(
= 
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 والقتلُ منسوخٌ بهذا الحديث وغيره، وهذا مما لا اختلافَ فيه بين أحد من أهل             ": الشافعي قالَ
 من أقيم عليه حد في شـيء أربـع          لا نعلم أحدا من أهلِ الفتيا يخالفُ في أن        ":وقالَ)1("العلمِ علمته 

    ذلك الحد عليه ولم يقتل، وفي هذا دليلٌ على أن مـا روي  مرات، ثم أتي به خامسة أو سادسة أقيم 
 عن النبي2(" كان ثابتًا فهو منسوخ إن(.  
لم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى أن شارب الخمرِ لا            ذهب جمهور أهلِ الع    وقد

  .)3(يقتل بعد الرابعة، وأن القتلَ منسوخٌ
 أن أنهيتُ بعون االله وتوفيقه هذا البحثَ الذي يكشفُ عن منهجِ الإمام وبعد: خاتمــة

  :هيئجِ التي توصلتُ إليها، و النتا تسجيل أهمفيد من المهالشافعي في ناسخ الحديث ومنسوخه، فلعلَّ
 = فائقة إلى عناية للإلمامِ به ويحتاج ،دقيقٌ وصعب علم ناسخ الحديث ومنسوخه علم أن

 في ذلك، لإلمامه العالية المكانة صاحب إنَّهواهتمامٍ بالغٍ، وكان الشافعي من فرسان هذا الميدان، 
  .لقرآن واللغة، فكان بحق ناصر السنة والحديث وعلومه، إلى جانب علوم ا،بالفقه وأصوله

 =للشافعي منهج ا واضقًا دقياتبين لي أنح حوض في ناسخ الحديث ومنسوخه، وأنَّه أولُ من 
وضيق دائرتَه بإخراجِ كلِّ ما ليس منـه، وتمييزه عن تخصيصِ العام أو تقييد المطلق، ، معناه

 إلا عند تعذر الجمع بين حديثين عنده يصار إلى النسخلاوعن مدلوله الواسع عند السلف، وأنَّه 
  .متعارضين

                                                                                                                                              
، والطحاوي )4485(باب إذا تتابع في الخمر، رقم) 37(كتاب الحدود ) 32) (4/625(والحديث أخرجه أبو داود، 

من طرق عن الزهري، ). 2605(، والبغوي، رقم)17084(، وعبدالرزاق، رقم)8/314(، والبيهقي )3/161(
  .بيصة بهعن ق

 ولم يسمع منه، وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي ): 12/80(قال ابن حجر في الفتح 
والظاهر أن الذي بلّغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط ... ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله
  .الصحيح؛ لأن إيهام الصحابي لا يضر

ثم قال الزهري لمنصور بن : قال سفيان: ايته للحديث، وكأنّه ينبه على وجوب الأخذ بهوقال الشافعي عقب رو
 .المعتمر ومخول كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث

 ).6/130( الأم )1(
 ).149ص( اختلاف الحديث )2(
لمنذري ، ومختصر سنن أبي داود، ل)299ص(، والاعتبار،للحازمي )10/334(شرح السنة،للبغوي: انظر)3(

، وفتح الباري،لابن )3/161(، وشرح معاني الآثار، للطحاوي )483ص(، ورسوخ الأحبار، للجعبري)6/289(
 ).80 -78، 12/73(حجر 
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 عن الطرق التي حدثَ أولُ من تَوأنّهكما أنّه يعملُ بالحديث الناسخِ ويترك المنسوخُ، = 
يستدلُّ بها على النسخِ، والتي تساعد على معرفة وجوده، محددا طرقًا أربعا لذلك، وهذه هي 

ما يعرفُ بتصريحِ :  من علماء الحديث، وهيبعدها بعد ابن الصلاح ومن جاء الطرقُ التي ذكره
  . أو بتصريحِ الصحابي، أو بالتاريخِ، أو بدلالة الإجماع،رسولِ االله 
 لا ينسخها إلا سنة مثلها، وأما نَّة كتاب االله إلا كتابه،  وأن السينسخيشترط الشافعي ألا = 

 فقد رده الشافعي، ورأى أن الأخذَ به يفتح المجالَ للقولِ بالنسخِ أمام أي عن نسخِ القرآن بالسنة،
تعارض ظاهري بين أحكامِ السنة وأحكامِ القرآن، وأما عن نسخِ السنّة بالقرآنِ، فلم يجزه الشافعي 

  .إلا عند وجود سنة أخرى تعضد القرآن، وتؤكد وقوع النسخ
تام بحثي، فإني أدعو إلى مزيد اهتمام من المشتغلين  كان لي من توصية في خوإن* 

بالحديث وعلومه إلى توضيح مناهج كبار العلماء والأئمة في علوم الحديث وفنونه المختلفة؛ ليبينوا 
  .للدارسين ما غمض من عباراتهم، ويحلّوا ما أَشكل من أقوالهم

   الله الذي بنعمته تتم الصالحاتوالحمد
   والمراجعالمصادر

، )هـ771(، وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي )هـ756(تقي الدين : بهاج في شرح المنهاجالإ= 
  .هـ1404دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى )هـ456(علي بن أحمد بن حزم : الإحكام في أصول الأحكام= 
  .هـ1400

، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى )هـ631( بن أبي علي الآمدي يعل: حكامالإحكام في أصول الأ= 
  .هـ1405

، تحقيق عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب )هـ204(الإمام محمد بن إدريس الشافعي : اختلاف الحديث= 
  .هـ1405الثقافية، الطبعة الأولى 

، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، مكتبة )هـ327(عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : آداب الشافعي ومناقبه= 
  .هـ1403الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

  .هـ1399، دار المعرفة، بيروت )هـ1250(محمد بن علي الشوكاني : إرشاد الفحول= 
  .هـ1402علي حسب االله، الطبعة السادسة : أصول التشريع الإسلامي= 
، تعليق عبد المعطي قلعجي، )هـ584(محمد بن موسى الحازمي : رالاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثا= 

  .هـ1403 الأولى بعةدار الوعي، حلب، الط
، تعليق طه عبدالرؤوف سعد، دار )هـ751("ابن القيم"محمد بن أبي بكر: إعلام الموقعين عن رب العالمين= 

  .م1973الجيل، بيروت، 
رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء . ، تحقيق د)هـ204(الإمام محمد بن إدريس الشافعي : الأم= 

  .هـ1422المنصورة، الطبعة الأولى 



 

 

 

215 
-215- 

، تحقيق يحيى إسماعيل، دار الوفاء، )هـ544(عياض بن موسى اليحصبي : إكمال المعلم بفوائد مسلم= 
  .هـ1419المنصورة، الطبعة الأولى 

قيق الدكتور محمد حسن فرحات، دار ، تح)هـ437(مكي بن أبي طالب القيسي : الإيضاح لناسخ القرآن= 
  .هـ1406المنارة، جدة، الطبعة الأولى 

، بعناية عمر الأشقر، وزارة الأوقاف )هـ794(محمد بن بهادر الزركشي : البحر المحيط في أصول الفقه= 
  .هـ1409بالكويت، الطبعة الأولى 

رة الإعلام بالكويت ، وزا)هـ1205(محمد مرتضى الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس= 
  .هـ1406

، ضبط نصه أبو محمد الأسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة )هـ104(تفسير مجاهد بن جبر = 
  .هـ1426الأولى 

، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى )هـ806(عبدالرحيم بن الحسين العراقي : تقريب الأسانيد= 
  .هـ1404

، بعناية عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، )هـ852( بن علي بن حجر العسقلاني أحمد: تقريب التهذيب= 
  .هـ1420بيروت، الطبعة الأولى 

، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، دار الكتب الحديثة، )هـ676(يحيى بن شرف النووي : التقريب والتيسير= 
  .هـ1385الطبعة الثانية 

، المطبعة الخيرية، مصر، )هـ791(ود بن عمر التفتازاني مسع: التلويح على شرح التوضيح لمتن التنقيح= 
  .هـ1322الطبعة الأولى 

، وزارة الأوقاف )هـ463(يوسف بن عبداالله بن عبد البر : دالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأساني= 
  .المغربية

  .ت، دار الكتب العلمية، بيرو)هـ972نحو (محمد أمين أمير بادشاه : تيسير التحرير= 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )هـ671(محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي : الجامع لأحكام القرآن= 

  .م1987، الطبعة الثالثة
 المعارفالنظامية، الهند، دار ،)هـ745("ابن التركماني"علي بن عثمان: الجوهر النقي في الرد البيهقي= 

  .هـ1344الطبعة الأولى 
  .هـ1394، مطبعة السعادة )هـ430(مد بن عبداالله الأصبهاني أح: حلية الأولياء= 
  .، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية)هـ204(الإمام محمد بن إدريس الشافعي : الرسالة= 
حسن الأهدل، مؤسسة . ، تحقيق د)هـ732(إبراهيم بن عمر الجعبري : رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار= 

  .هـ1409ولى الكتب الثقافية الطبعة الأ
  .، دار الفكر العربي)هـ620(عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي : روضة الناظر وجنة المناظر= 
، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، نشر عيسى )هـ275("ابن ماجه"محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه= 

  .الحلبي
  .يق عزت عبيد دعاس، دار الحديث، حمص، تعل)هـ275(سليمان بن الأشعث السجستاني : سنن أبي داود= 
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 الحلبي، الطبعة فى، تحقيق أحمد شاكر، نشر مصط)هـ279(محمد بن عيسى الترمذي : سنن الترمذي= 
  .هـ1398الثانية 

، تحقيق بإشراف الدكتور عبد االله التركي، مؤسسة )هـ385(علي بن عمر الدارقطني : سنن الدارقطني= 
  .هـ1424لى الرسالة، بيروت، الطبعة الأو

، تحقيق حسين أسد، دار المغني، الرياض، الطبعة )هـ255(عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي : سنن الدارمي= 
  .هـ1421الأولى 

، دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الأولى )هـ458(أحمد بن حسين البيهقي : السنن الكبرى= 
  .هـ1344

، ترقيم عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، )هـ303(ي أحمد بن شعيب النسائ: سنن النسائي= 
  .هـ1406حلب، الطبعة الثانية 

  محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة:  آراؤه وفقهه-الشافعي، حياته وعصره= 
  .، تحقيق طه عبدالرؤوف)هـ684(أحمد بن إدريس القرافي : شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول= 
 شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، الطبعة حقيق، ت)هـ516(الحسين بن مسعود البغوي : شرح السنة= 

  .هـ1390الأولى 
، مراجعة خليل الميس، دار القلم، بيروت، الطبعة ) هـ676(يحيى بن شرف النووي : شرح صحيح مسلم= 

  . هـ1407الأولى 
، تصحيح شعبان محمد )هـ756( والدين الإيجي عضد الملة: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب= 

  .هـ1393إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية 
 النجار وزميله، عالم الكتب، ري، تحقيق محمد زه)هـ321(أحمد بن محمد الطحاوي : شرح معاني الآثار= 

  .هـ1414بيروت، الطبعة الأولى، 
  .هـ1402د عبدالغفور عطار، ، تحقيق أحم)هـ393(إسماعيل بن حماد الجوهري : الصحاح= 
، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار )هـ256(محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري= 

  .   هـ1419الدولية، الرياض، الطبعة الأولى 
، تحقيق )هـ739(، ترتيب علي بن بلبـان الفارسي )هـ354(محمد بن حبـان البستي : صحيح ابن حبان= 

 .هـ1414ؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، شعيب الأرنا
محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة . ، تحقيق د)هـ311(محمد بن إسحاق بن خزيمة : زيمةصحيح ابن خ= 

 .هـ1401الثانية 
، اعتنى به أبو صهيب الكرمى، بيت الأفكار الدولية، )هـ261(مسلم بن الحجاج النيسابوري : صحيح مسلم= 
 .  هـ1419الطبعة الأولى الرياض، 
نورالدين عتر، دار . ، تحقيق د)هـ643("ابن الصلاح"عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري: علوم الحديث= 

  .هـ1406الفكر، دمشق 
عبداالله الجبوري، وزارة الأوقاف . ، تحقيق د)هـ276(عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : غريب الحديث= 

  .هـ1397 العراقية، الطبعة الأولى
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  .هـ1396، دار الكتاب العربي، بيروت، )هـ224("أبو عبيد"القاسم بن سلام الهروي: غريب الحديث= 
، ترقيم محمد فؤاد )هـ852( العسقلاني جرأحمد بن علي بن ح: فتح الباري شرح صحيح البخاري= 

  .عبدالباقي، دار الإفتاء بالسعودية
، تحقيق عادل العزازي، دار ابن الجوزي، )هـ463(لبغدادي أحمد بن علي الخطيب ا: الفقيه والمتفقه= 

  .هـ1417الطبعة الأولى 
، مع المستصفى، دار )هـ1180(محمد بن نظام الدين الأنصاري : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت= 

  .العلوم الحديثة، بيروت
زاوي، نشر عيسى الحلبي، ، ترتيب الطاهر ال)هـ817 (وزأباديمحمد بن يعقوب الفير: القاموس المحيط= 

  .الطبعة الثانية
  .، دار المعرفة، بيروت)هـ528(محمود بن عمر الزمخشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل= 
، دار الكتاب العربي، بيروت، )هـ730(عبدالعزيز بن أحمد البخاري : كشف الأسرار عن أصول البزدوي= 

  .هـ1394
  .، تحقيق نخبة من الأساتذة، دار المعارف)هـ711(ر محمد بن كرم بن منظو: لسان العرب= 
يوسف . ، مع تخريج أحاديثه للغماري، تعليق د)هـ476(إبراهيم بن علي الشيرازي : اللمع في أصول الفقه= 

  .هـ1405المرعشلي، عالم الكتب، الطبعة الأولى 
مطيعي، مكتب الإرشاد، ، تحقيق محمد نجيب ال)هـ676(يحيى بن شرف النووي : المجموع شرح المهذب= 

  .جدة
طه جابر العلواني، جامعة . ، تحقيق د)هـ606(محمد بن عمر الرازي : المحصول في علم أصول الفقه= 

  .هـ1399الإمام، الطبعة الأولى 
، تحقيق أحمد شاكر ومحمد الفقي، )هـ656( بن عبدالقوي المنذري عبدالعظيم: مختصر سنن أبي داود= 

  .مكتبة السنة المحمدية
  .، دار العلوم الحديثة، بيروت)هـ505(محمد بن محمد الغزالي : المستصفى من علم الأصول= 
، تحقيق أيمن الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، )هـ316(يعقوب ابن اسحاق الإسفراييني : مسند أبي عوانة= 

  .هـ1419الطبعة الأولى 
  .، دار الفكر)هـ241(أحمد بن حنبل : مسند أحمد= 
، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، عالم الكتب، )هـ291(عبداالله بن الزبير الحميدي : لحميديمسند ا= 

  .بيروت، ومكتبة المتنبي، القاهرة
محمد بن عبد المحسن التركي، .  دتحقيق، )هـ204(سليمان بن داود الطيالسي : الطيالسيمسند أبي داود= 
  .دار هجر

ه عبدالحليم وحفيده أحمد آل تيمية، تقديم محمد محيي الدين عبدالسلام وابن: المسودة في أصول الفقه= 
  .عبدالحميد

، تحقيق عزت عطية )هـ840(أحمد بن أبي بكر البوصيري : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه= 
  .وموسى علي، دار الكتب الحديثة
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  . دار المعارفعبدالعظيم الشناوي،. ، تحقيق د)هـ770( محمد الفيومي نأحمد ب: المصباح المنير= 
، تحقيق محمد عوامة، دار القبلة جدة، ومؤسسة علوم )هـ235(عبداالله بن محمد بن أبي شيبة : المصنف= 

  .هـ1427القرآن، دمشق، الطبعة الأولى 
، تحقيق حبيب االله الأعظمي، الطبعة الأولى، )هـ211(عبد الرزاق بن همام الصنعاني : المصنف= 

  . العلميهـ، من منشورات المجلس 1392
، تحقيق حمدي السلفي، الدار العربية للطباعة، الطبعة )هـ360(سليمان بن أحمد الطبراني : المعجم الكبير= 

  . هـ1398الأولى 
، تحقيق عبد السلام هارون، نشر اتحاد الكتاب )هـ390(أحمد بن فارس بن زكريا : معجم مقاييس اللغة= 

 .هـ1423العرب، 
معظم حسين، المكتبة العلمية . ، تعليق د)هـ405("الحاكم النيسابوري"د بن عبدااللهمحم: معرفة علوم الحديث= 

  .هـ1397بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية 
  .مارسدن جونس، عالم الكتب، بيروت. ، تحقيق د)هـ207(محمد بن عمر الواقدي : غازيالم= 
د صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ، تحقيق أحم)هـ458(أحمد بن الحسين البيهقي : مناقب الشافعي= 

  .هـ1391الطبعة الأولى 
  .، نشر عيسى الحلبي)هـ1367(محمد عبدالعظيم الزرقاني : مناهل العرفان= 
، بتخريج أبي إسحاق الحويني في غوث )هـ307(عبداالله بن علي بن الجارود : المنتقى من السنن المسندة= 

  .هـ1408طبعة الأولى المكدود، دار الكتاب العربي، بيروت، ال
، بعناية محمد عبداالله دراز، المكتبة )هـ790(إبراهيم بن موسى الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة= 

  .التجارية الكبرى، مصر
 مؤسسة زايد بن سلطان، أبو ظبي، عظمي،، تحقيق محمد مصطفى الأ)هـ179(مالك بن أنس : الموطأ= 

  .هـ1425الطبعة الأولى 
، تحقيق سمير الزهيري، مكتبة المنار )هـ385(عمر بن أحمد بن شاهين : حديث ومنسوخهناسخ ال= 

  .هـ1408بالأردن، الطبعة الأولى 
حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة .، تحقيق د)هـ124(محمد بن شهاب الزهري : الناسخ والمنسوخ= 

  . هـ1408الثانية 
  .هـ1383 الفكر العربي، الطبعة الأولى، مصطفى زيد، دار: النسخ في القرآن الكريم= 
، دار الكتب العلمية، بيروت، )هـ772(عبدالرحيم الإسنوي : نهاية السول شرح منهاج الأصول للبيضاوي= 

  .هـ1405الطبعة الأولى 
، تحقيق محمود الطناحي )هـ606("ابن الأثير"المبارك بن محمد الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر= 

  .هـ1383 الطبعة الأولى ،الزاوي، دار إحياء الكتب العربيةوطاهر 
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